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 شكر وعرفان

 نحمد الله تعالى ونصلي على جمیع أنبیائھ ورسلھ وعلى خاتمھم

سیدنا محمد موضح طریق الھدى والسداد قامع الجاحدین والملحدین من أھل الزیغ والعداد صلى الله تعالى 

.علیھ وعلى آلھ الأكرمین الأجاود صلاة تبلغھ بھا نھایة الأمل والمراد  

"ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر"ونستفتح بالذي ھو خیر   

:وبعد  

والإمتنان بعد الله ثم رسولھ إلى كل من ساھم بخالص الشكرفإنني أتقدم   

 من قریب أو بعید في إعداد ھذا العمل المتواضع ونخص بالذكر

الذي لم یبخل علیا بالنصائح" عزري الزین"أستاذي الفاضل   

 والإرشادات وأدعو من الله أن یوفقھ إلى مزید من النجاح كما لا انسى

.ا حتى بلغنا المرادجمیع الأساتذة الأفاضل الذین صبروا معن  

.وأتقدم بالشكر لكل عمال كلیة العلوم القانونیة  

 كما أتقدم إلى كل الأصحاب والأحباب الذین أبوا إلى أن یدلوا

وفي الأخیر ندعوا الله أن بدلوھم أیضا في مساعدتي وتیسیر أموري لكي یظھر ھذا العمل في أفضل صورة 

.یكون ھذا العمل ثمرة خیر لغیرنا  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 الإھداء

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللھم لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت، ولا بالیأس إذا فشلت وذكرني دائما بأن الفشل ھو

 التجربة التي تسبق النجاح وإذا أعطیتني نجاحا فلا تفقدني تواضعي واعتزازي بكرامتي

یتذكر من كان السبب في ذلك إلى  شيء جمیل أن یسعى الإنسان على النجاح فیحصل علیھ والأجمل أن

في مقلتیھا وجنة ربي تحت  ینبوع الحنان والعطف، إلى التي تحمل بسمة الزھر في شفتیھا وروعة الحب

 قدمیھا، إلى التي تنتظر نجاحي في آخر الطریق

 أمي الغالیة أطال الله في عمرھا

دا دون أشواك إلى من تحلى وإلى من حملني طفلا ورعاني صبیا ورافقني شابا وزرع لي الدرب ور

 بالصمود لیوفر لنا العیش إلى من ضمنا بأجنحة العز والدلال إلى من أدین لھ بنجاحي ومستقبلي

 أبي الكریم أطال الله في عمره

 وإلى من ترعرعت معھم ونما غصني بینھم اخوتي

رة وإلى كل من ساعدني وإلى رفقاء الدرب الجمیل ورحلة البحث والجھد المتواصل من أجل إنجاز ھذه الثم

 في إنجاز ھذا العمل المتواضع

إلى الجامعي جزاھم الله كل خیر وإلى كل من سقط وإلى كل من علمني حرفا استاذتي الكرام من الابتدائي 

 اسمھ سھوا من ذاكرتي

.إلى كل ھؤلاء اھدي ھذا العمل  

 شملة صلاح الدین

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 الإھداء

لوالداي اللذین قدما لي ید العون وسھرا على تربیتي وتعلیمي منذ الصغر، یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر 

كما أتوجھ بالشكر لكل من ساھم في تدریسي وتعلیمي أي معلومة نافعة من أساتذة ودكاترة سواء في 

.المدرسة أو الجامعة  

في إعداد بحثي ھذا، كما یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر للأساتذة والدكاترة الذین كان لھم الفضل 

كما أتقدم بالشكر والامتنان لإدارة الجامعة التي كان لھا الدور الأكبر بتقدیم التسھیلات والخدمات للطلبة 

.ككل  

 زنداقي محسن الخلیل
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  مقدمة 

تمیزت السنوات الماضیة بانتشار واسع لوسائل تكنولوجیـا المعلومـات والاتصـال والتـي تركـت     

اثارا واضحة في البیئة الاقتصـادیة، بحیـث شـهد القطـاع المصـرفي كغیـره مـن القطاعـات الاخـرى 

تغیـــرات جذریـــة تفـــاعلا مـــع التقنیـــات الحدیثـــة الالكترونیـــة التـــي اصـــبحت تعـــد میـــزة هـــذا العصـــر، 

ظهــرت البنــوك الالكترونیــة كوســیلة جدیــدة تعمــل علــى تــوفیر الوقــت والجهــد، الــى جانــب  بحیــث

جـــذب العمـــلاء ودفـــع انتشـــار التجـــارة الالكترونیـــة، والمســـاهمة فـــي تقلیـــل التكـــالیف وزیـــادة حجـــم 

  .التعاملات

وفــي خضــم هــذه الثــورة التكنولوجیــة اســتحدثت المؤسســات المالیــة والبنــوك عــدة وســائل تســمح     

ملائها القیام بعملیات الدفع والسحب بوساطة وسائل الدفع الالكتروني، والتي وفرت للمتعاملین لع

  السرعة والامان دون الحاجة الى الحضور الشخصي ودون استحضار مبالغ مالیة هامة

إن نظــام الــدفع الالكترونــي قــام بطــرح جیــل جدیــد مــن أدوات الوفــاء، یــتم اســتخدامه بالســهولة     

فــي تســویة العملیــات التجاریــة الالكترونیــة، ویــتلاءم مــع طبیعــة التجــارة الالكترونیــة التــي والســرعة 

تــتم فــي بیئــة غیـــر مادیــة، كمــا یمكــن هـــذا النظــام أطــراف العملیــة التجاریـــة مــن نقــل النقـــود دون 

الرجوع للمستندات أو الدعامات الورقیة المكتوبـة، وإنمـا بوسـائل تـتم عـن طریـق الیـات الكترونیـة، 

یــث شــهد هــذا العصــر الحــالي تكییفــا ســریعا بــین عــالم الانترنــت وأدوات الوفــاء فأصــبحت هــذه ح

  الأخیرة تتم وفق معطیات ذات طبیعة الكترونیة 

یعد نظام الدفع الالكتروني من أهم الخدمات التي تتیحها البنوك لعملائها، والتي تمكـنهم مـن     

الغ نقدیـة وفـق منظومـة متكاملـة، وذلـك نتیجـة شراء احتیاجاتهم مـن السـلع والخـدمات، وسـحب مبـ

  للاستفادة من التقدم التقني 

ویتضح مما سبق أن التطور التكنولـوجي الـذي مـس المعـاملات التجاریـة والحركـة المصـرفیة، قـد 

أدى الـى ازدهارهمــا بشـكل كبیــر، وكــان أحـد مظــاهر هـذا التطــور هــو السـماح لعمــلاء المصــارف 

  .العملیات المصرفیة الالكترونیةأو البنوك بإجراء بعض 

ووعیــا مــن المجتمــع الــدولي بأهمیــة تنظــیم المعــاملات التجاریــة الالكترونیــة وكــذا نظــام الــدفع     

الالكتروني، فقـد سـارعت الهیئـات الدولیـة إلـى إبـرام الاتفاقیـات الدولیـة لتوحیـد القواعـد الدولیـة فـي 
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ت تتســــم بالصــــفة الدولیــــة، حیــــث أن التجــــارة مجــــال التعــــاملات الالكترونیــــة، نظــــرا لأنهــــا تعــــاملا

الالكترونیــة هــي تجــارة عــابرة للحــدود، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد تفطــن هــو 

الاخــر إلــى افتقــار القواعــد القانونیــة التــي تواكــب التطــور التقنــي المســتمر فــي هــذا المجــال، حیــث 

نین تخــص التعامــل التجــاري وتحدیــد أنظمــة حـاول تكــریس جهــوده لإثــراء المنظومــة التشــریعیة بقـوا

  .الدفع المتاحة

إن تحــدیث وعصــرنة وســائل الــدفع یعتبــر مجــالا ذا أولویــة فــي الجزائــر التــي لازالــت تســجل     

تــأخرا كبیــرا فــي هــذا المجــال، ویتضــح لنــا ممــا ســبق أن موضــوع الــدفع الالكترونــي یعــد مــن بــین 

  .عرفة القواعد القانونیة التي تحكمه ومحاولة تقییمهاالمستجدات الحدیثة التي تحتاج للدراسة ولم

  :أهمیة الدراسة  

ـــي وكیفیـــة التعامـــل بـــه،      ـــة التقنیـــة والقانونیـــة للـــدفع الالكترون إبـــراز مختلـــف الجوانـــب الجوهری

والتطــرق إلــى الحمایــة مــن المخــاطر التــي یتعــرض لهــا العمــلاء، وتحدیــد المســؤولیة الناجمــة عــن 

  ذلك 

  :ة أهداف الدراس

تهــدف دراســتنا لهــذا الموضــوع إلــى تحدیــد ألیــات التعامــل بوســائل الــدفع الالكترونــي وتقییمهــا      

  وطرق توفیر الحمایة القانونیة لها 

  :أسباب اختیار الموضوع

 حداثة الموضوع جعلت منه محطة اهتمام في السنوات الأخیرة  -

 السعي لنشر الوعي المصرفي لدى المواطن  -

 التشریعات الخاصة بحمایة وسائل الدفع الالكتروني  معرفة مدى نجاعة -

 معرفة التطورات التي وصلت إلیها هذه التقنیة المستحدثة  -

-  

 :إشكالیة الدراسة 

  هل النظام القانوني للدفع الإلكتروني یحضى بضمانات كفیلة لتحقیق الأمان ؟
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  : وتتفرع من هذه الاشكالیة للتساؤلات التالیة

  الالكتروني؟ما مفهوم الدفع  -

  ماهي العوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع الالكتروني؟ -

مـــاهي المســـؤولیة الجزائیـــة والمدنیـــة المترتبـــة عـــن وســـائل الـــدفع الالكترونـــي فـــي التشـــریع  -

  الجزائري؟

  :صعوبات الدراسة

  نقص وشح المراجع باعتباره من المواضیع الحدیثة  -

  ي واقتصادي بالدرجة الاولىالموضوع یحتوي على جزء كبیر ذو طابع تقن -

  قلة البحوث والدراسات السابقة  -

  :المنهج المتبع

  .المنهج التحلیلي الوصفي الذي یعتمد على تحویل المواد القانونیة إلى دراسة    

  :هیكلة وتقسیم الموضوع 

الفصــــل الأول بعنــــوان الإطــــار المفــــاهیمي للــــدفع الالكترونــــي، والفصــــل الثــــاني تحــــت عنــــوان    

  .یة القانونیة للدفع الالكترونيالحما



 

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ل الأولــالفص

  رونيــكتــدفع الإلــاهيمي للــار المفــالإط 
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  تمهید

الجذریــــــةعلى مختلـــــــف   جملــــــة منــــــالتغیراتمــــــع تطــــــور سیاســــــة العولمــــــة التـــــــي أحــــــدثت 

ویمكنناالقولأنالقطاع الاقتصادي تأثر تأثرا بالغا بهـذه السیاسـة وبـالأخص فـي .الأصعدةوالقطاعات

الجانــب المصــرفي الــذي نجــده تــأثر واســتفاد مــن هــذا التطــور المســجل خاصــة فــي مجالالاتصــال 

لـى تبنـي اسـتخدامات إلكترونیـة فـي حیث ساهمت هذه التطورات الحدیثة إ. والخدمات الإلكترونیة

  .المجال المصرفي، ولعل أبرزها استخدام نظام الدفع الإلكتروني

ویعد هذا النظام ولید التطور الذي حصل في هذا المجال نتیجة العولمة ویعد أیضـا حـلا جـذریا  

حــوظ إلا أنــه لكــي نصــل إلــى نتیجــة وتطــور مل. للمشــاكل التــي عرفتهــا العملیــات المصــرفیة ســابقا

لهذا التغییـر والعمـل علـى القضـاء علـى المشـاكل المصـرفیة المنتشـرة كـان لزامـا علـى المختصـین 

ــــت زنــــد لشــــرح ونصــــر أیدیولوجیــــة الثقافــــة المصــــرفیة  وأهــــل الخبــــرة والمعرفــــة فــــي المســــاهمة وال

الإلكترونیة لذا یستوجب تعریف الزبائن بنظام الـدفع الإلكترونـي وتوضـیح معالمـه وطـرق التعامـل 

   .ه وعن كیفیة الالتزام بهب
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  مفهوم الدفع الإلكتروني: المبحث الأول

إن الدفع الإلكتروني هو ذلك النظام الذي ظهر لنا نتیجة العولمة و ولید الثورة المعلوماتیة التـي  

أهـل شهدها العالم في مختلف القطاعات لذلكیستوجب إحاطته بالرعایة القانونیـة الكافیـة مـن قبـل 

ــــه،  ــــة كــــل غمــــوض وإبهــــاملكي یتمیزالمتعامــــل ب ــــة وقانونیــــة لإزال التشــــریع، وذلكبخلقأســــس تنظیمی

ویتعــرف علـــى طـــرق التعامـــل، وكــذا فـــرض حمایـــة التعامـــل بوســائل الـــدفع الإلكترونـــي لأن نظـــام 

ــدفع الإلكترونــي جــاء لیســهل المعــاملات المالیــة فــي إطــار المعلوماتیــة ویمــنح الحمایــة الكافیــة  ال

عامــل فضــلا عــن تطــویر البنیــة التحتیــة الانتشــار وتســهیل العمــل بهــذا النظــام كتوســیع نطــاق للمت

  .الإنترنت وتفعیل التجارة الإلكترونیة والعمل على تطویر الجهاز المصرفي

  التعریف بالدفع الإلكتروني:المطلب الأول 

الفــرد قصــد تحقیــق متطلباتــه إن نظــام الــدفع الإلكترونــي هــو عبــارة عــن آلیــة إلكترونیــة یســتعملها  

). الحــوالات، القطعالنقــدي(  الیومیــة وتــتم هــذه العملیــات إلكترونیــا حیــث لا وجــود للوســائلالتقلیدیة

تقنیــة الــدفع "بعــد ذلــك تعریــف "الإلكترونــي"و " الــدفع"فهنــا یتطلــب منــا الأمــر التعریــف بمصــطلح 

 . "الإلكتروني

  معنى كلمة الدفع :الفرع الأول 

الــدفع فــي الاقتصــاد هــو عبــارة عــن إضــفاء دیــن أو تســویةالتزام فهــو عملیــة تبادلیــة إن مصــطلح  

للأموال التي هي في الأساس ثمن لسلعة أو خدمـة بطریقـة رقمیـة أي باسـتخدام أجهـزة الكمبیـوتر 

وإرســـــــال البیانـــــــات عبـــــــر خـــــــط هاتفیـــــــا أو باســـــــتعمال أدوات المبـــــــادلات المالیـــــــة فـــــــي الصـــــــیغة 

 1.كالتقلیدیةكالنقود، الشی

  المقصود بمصطلح إلكتروني :الفرع الثاني

یــرى التشــریع الفرنســي أن مصــطلح إلكترونــي لــه معنــى واســع ویشــمل كــل القطاعــات الاتصــال  

 ".استخدام لكل القطاعات عن بعد"عن بعد 

فـي فقرتهـا السادسـة والعشـرین مـن القـانون الفیـدرالي  102ویرى المشرع الأمریكـي ضـمن المـادة  

ـــة أو مغناطیســـیة أو لاســـلكیة مـــا ی"الموحـــد  تصـــل بالتكنولوجیـــا ویكـــون ذات قدراتكهربائیـــةأو رقمی

 2". أوبصریةأو كهرومغناطیسیة أو ضوئیة أو ما شابه ذلك

                                                 
  . 28، ص2009-2008 قسنطينة، مذكرة ماجستير، جامعة 21عمار الوصيف،استراتيجيات نظام المدفوعات للقرن -1
  .29-28المرجع نفسه، ص عمار الوصيف،  -2
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كمــا اعتمــدت معظــم التشــریعات العربیــة علــى مــا جــاء بــه المشــرع الأمریكــي لأن مفهومــه شــمل  

  .مختلف الوسائل التي تستخدم في التكنولوجیا الحدیثة

  التعریف بتقنیة الدفع الإلكتروني :الفرع الثالث 

إن العدیـــد مـــن التشـــریعات تناولـــت الحـــدیث عـــن هـــذه التقنیـــة فمـــنهم مـــن عـــرف تقنیـــات الــــدفع  

الإلكترونیة بأنها خدمات تقدمها البنوك عملیـة مصـرفیة سـواء كانـت تقلیدیـة أو مبتكـرة مـن خـلال 

إلیهـــا علـــى المشـــاركین فیهـــا وفقـــا لشـــروط  شـــبكات اتصـــال إلكترونیـــة وتقتصـــر صـــلاحیة الـــدخول

 1.عضویة تحددها البنوك

ــة مــن البــرامج والــنظم التــي توفرهــا المؤسســات   كمــا عــرف الــدفعالإلكتروني بأنــه منظومــة متكامل

المالیـــة والمصـــرفیة بهـــدف تســـهیل إجـــراء عملیـــات الـــدفع الإلكترونیالآمنـــة وتعمـــل هـــذه المنظومـــة 

 .التي تضمن سریة وحمایة الإجراءات وضمان وصول الخدمة تحت مظلة من القواعد والقوانین

هـــــو تلـــــك التقنیـــــات الإعلامیـــــة المغناطیســـــیة أو "وعرفهـــــا المجلـــــس الاقتصـــــادي الفرنســـــي بأنـــــه  

الإلكترونیة التي تسمح بتحویل الأموال دون دعامة ورقیة والتي تنتج علیهـا علاقـة ثلاثیـة مـا بـین 

 2".البائع والمستهلك والبنك

الناحیـــة التشـــریعیة فقـــد تطـــرق المشـــرع الجزائـــري إلـــى هـــذه التقنیـــة المســـتحدثة فـــي عـــالم  أمــا مـــن 

المتعلقـــة بالبریـــد  والمتضـــمن والمحـــدد لقواعـــد 04-18الاتصـــالات الإلكترونیـــة مـــن خـــلال قـــانون 

  01-10والاتصالات الإلكترونیة حیث یقصد بمفهـوم الاتصـالات الإلكترونیـة مـن خـلال المـادة

كلإرســـالأو تراســـل أو اســـتقبال علامـــات إشـــارات أو كتابـــات أوصـــورأو أصـــوات أو "القانون منهـــذا

بیانــــــــــــــــــات أو معلومــــــــــــــــــات مهمــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت طبیعتهــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــر الأســــــــــــــــــلاك أو الألیــــــــــــــــــاف 

 3".البصریةأوبطریقكهرومغناطیسیة

                                                 
، 2003الالكترونية بين الشريعة والقانون،  مؤتمر الأعمال المصرفية-محمود إبراهيم الشرقاوي، مفهوم الأعمال المصرفية الالكترونية وأهم تطبيقا�ا - 1

  .17ص

هدایة بوعزة، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم  - 2

 .26، ص2018/2019تلمسان، الجزائر،  -السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید
  .2018مايو  13مؤرخة في  27ر.، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، ج2018مايو  10 المؤرخ في 04-18القانون  –3
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 05-08مــن قــانون رقــم  06كمــا عــرف المشــرع الجزائــري خاصــیة الــدفع الإلكترونــي فــي المــادة  

كـــل وســـیلة دفـــع مـــرخص بهـــا طبقـــا للتشـــریع المعمـــول بـــه وتمكـــن "الإلكترونیـــةمـــن قـــانون التجـــارة 

 1 ".صاحبها من القیام بال تفه عن قرب أو بعد غیر منظومة إلكترونیة

ومــن خــلال مــا أشــرنا إلیــه مــن تعــاریف حــول تقنیــة الــدفع الإلكترونیــة المســتحدثة یتضــح لنــا بأنــه  

ن أجـــل تســـهیل المعـــاملات الخاصـــة بتبـــادل الســـلع هـــو تلـــك الوســـیلة أو الأداة المقبولـــةاجتماعیام

والخـــدمات وتســـدید الــــدیون وســـندات القـــرض التــــي یـــدخلها حاملوهـــا فــــي التـــداول عنـــدما یــــؤدون 

 .أعمالهم

  ممیزات وخصائص الدفع الإلكتروني: المطلب الثاني 

ص نشــأ الــدفع الإلكترونــي فــي ظــل عصــر انــت وتطــور النظــام الإلكترونــي وهــذا بعــد مــا أن تخلــ 

مـــن النظـــام التقلیـــدي الـــورقي الـــذي ســـاد فـــي جـــل العلاقـــات والمعـــاملات المصـــرفیة فظهـــر الـــدفع 

الإلكتروني كمنظومة متكاملة من البرامج والنظم التي تسعى المؤسسات المالیـة لتوفیرهـا وهـذا مـا 

 .جعله ممیزا بمجموعة من الممیزات جعلته یحتل مكانا رئیسیا

  ةالطبیعة الدولی :الفرع الأول 

تفــرض الصــفة الدولیــة للعقــد الــذي یــتم عبــر الإنترنــت تباعــد أطرافــه، حیــث یصــیب الحضــور   

 2.المادي على مائدةالمفاوضات أو ما یسمى بمجلس العقد

فالـــدفع الإلكترونـــي وســـیلة مقبولـــة فـــي جمیـــع الـــدول، حیـــث یـــتم اســـتخدامه لتســـویة الحســـاب فـــي  

لمستخدمین في كل أنحاء العالم،ویتم إعطـاء أمـر المعاملات التي تتم عبر فضاء إلكتروني بین ا

بالــدفع وفقــا لمعطیــات إلكترونیــة تســمح بالاتصــال المباشــر بــین طرفــي العقــد، وعلیــه فــإن الــدفع 

 3.الإلكتروني یعد وسیلة جیدة لتنفیذ الوفاء في العقود الإلكترونیة

  استخداموحداتنقدیةإلكترونیة: الفرع الثاني 

تتضمنها بطاقـة بـه ذاكـرا رقمیـة أو الـذاكرة الرئیسـیة للمؤسسـة التـي تهـیمن علـى وهي قیمة نقدیة  

  إدارة عملیة التبادل

  :بینیتم الدفع الإلكتروني وفق أسلو  

                                                 
والمتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية،  2018مايو سنة  10الموافق ل  1439شعبان عام  24المؤرخ في  05- 18من قانون  06المادة  –1

  .28العدد
، 2011زو، وافد يوسف، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة ماجستير، تخصص قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي و  - 2

  .23ص
  .24المرجع نفسه، ص –3
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مــن خــلال نقــود مخصصــة مســبقا لغــرض الــدفعالإلكتروني، ومــن ثــم فــإن الــدفع لا یــتم إلا بعــد  -

لأخرى علیها بغیر هـذه الطریقـة، ویشـبه ذلـك الخصم من هذه النقود ولا یمكن تسویة المعاملات ا

  1.الجزافي  العقود التي یكون الثمن فیها مدفوعا كما هو الحال فیالبیع

مــن خــلال البطاقــات البنكیــة العادیــة حیــث لا یوجــد مبــالغ مخصصــة مســبقا لهذاالغرضــبل إن  -

لشــیك لتســویة أي المبــالغ التــي یــتم ســحبها بهــذه البطاقــات قابلــة للســحب علیهــا بوســائل أخــرى كا

 2. معاملات مالیة

  وجود نظام مصرفي معد لإتمام عملیة الدفع الإلكتروني:الفرع الثالث 

إن وجـــود نظـــام دفـــع إلكترونـــي لتســـویة المعـــاملات یســـتلزم تواجـــد نظـــام مصـــرفي لإتمـــام دفـــع   -

لتي مـن شـأنها عن بعد وا الدفع الإلكتروني، وبذلك توفر أجهزة تقوم بإدارة هذه العملیات التي تتم

أن تـــوفر الثقــــة لـــدى المتعــــاملین بهـــذه الوســــیلة، والملاحـــظ أن هــــذا الـــدور یــــرتبط بصـــفة أصــــلیة 

 . بالبنوك وقد یرتبط بأي مؤسسة أخرى ثم إنشاؤها لمباشرة هذه المهمة

 : ویتم الدفع الإلكتروني من خلال نوعین من الشبكات 

 ،ویفتــــرض وجــــود معــــاملات  شــــبكة خاصــــة یقتصــــر الاتصــــال بهــــا علــــى أطــــراف التعاقــــد

  وعلاقات تجاریة ومالیة مسبقة بینهم

  شــبكة عامــة، حیــث یــتم التعامــل بــین العدیــد مــن الأطــراف لا توجــد بیــنهم قبــل ذلــك روابــط

 3معینة

  استخدام وسائل الأمان فنیة :الفرع الرابع 

الثقـــة  الـــدفع الإلكتـــرونییتم عبـــر فضـــاء معلومـــاتي مفتـــوح، فإنـــه یحمـــل أخطـــار قـــد تـــؤثر علـــى- 

والأمان ومن بـین هـذه المخـاطر نجـد السـطو علـى البطاقـات أثنـاء عملیـة الـدفع قـائم، فیـزداد هـذا 

ــــع  ــــدفع عبــــر الإنترنــــت مــــن غیرهــــا مــــن الشــــیكات باعتبارهــــا فضــــاء یســــتقبل جمی الخطــــر فــــي ال

 4. الأشخاص من جمیع البلدان بمختلف مقاصدهم ونوایاهم

بـــین   مان الفعالیـــة لتلـــك الوســـیلة وضـــمان الثقـــةممـــا اســـتوجب تـــوفیر وســـائل أمـــان فنیـــة لضـــ- 

المتعاملین من شأنها تحدید هویة المدین الذي یقـوم بالـدفع والـدائن الـذي یسـتفید منـه،فتتم بطریقـة 

                                                 
  .409، ص2006امعي، مصر، محمد حسن منصور، أحكام البيع التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك، دار الفكر الج –1
  .102، ص2009المسؤولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، مصر،  ،محمد حسن منصور –2
3

  .411ص  ،محمد حسين منصور، مرجع سابق–
  .100، ص2002كندرية، مصر، فاروق محمد أحمد الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجديدة الإس –4
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مشفرة وبرامج خاصة معدة لهذا الغرض حیث لا یظهر الرقم البنكي على شبكة الإنترنـت وكـذلك 

لسحب علیها باستخدام هذه الطریقة یكون مـن السـهل یتم إنشاء أرشیف خاص بالمبالغ التي یتم ا

  .الرجوع إلیها

یقوم بهذه المهمة الجهة التي تقدم خدمة الدفع الإلكترونـي وبـذلك فـإن الـدفع الإلكترونـي یتمیـز  -

 1.بالفعالیة الأكیدة باعتباره وسیلة من الوسائل التي تسهل التجارة الإلكترونیة

  خدمة للدفع الإلكترونيالعناصر المست: المطلب الثالث 

یعد الدفع الإلكتروني تقنیة جدیدة تسعى لتحقیق أهدافها وتنفیـذ عهـود مسـتخدمیها ممـا یسـتوجب  

عبـــر   تـــدخل واستحضـــار عناصـــر وأطـــراف نظـــرا لخصوصـــیة هـــذه التقنیةالمســـتحدثةالتي تـــتم

 . أساسیات إلكترونیة

لاثــة أطــراف أساســیة لتحقیــق العملیــة فــاختلاف أســالیب الــدفع الإلكترونــي إلا أنهــا بحاجــة إلــى ث

    .جهة تقوم بإصدارها، وحامل لها،وتاجر یقبل الوفاء بها: الإلكترونیةو تكمنفي

  مركز إصدار وسیلة الدفع الإلكتروني :الفرع الأول 

یعــــد البنــــك هــــو الجهــــة أو الهیئــــة المالیــــة المحققــــة لخدمــــة الــــدفع الإلكترونــــي أو الشــــركات ذات  

حیثتهـــتم بهـــذا المجالوتمنحترخیصاتیســـمح لهـــا بإصـــدار البطاقـــات وذلـــك مـــن خـــلال الســـیتالعالمي 

والعمـل علـى إقنـاع ال تـزار مـن أجـل  .انخراطها واكتسابها حق العضویة لإصـدار هـذه البطاقـات

  .قبول فكرة الدفع الإلكتروني وذلك بغیة تسویة عملیاتهم أو تقدیم خدمات معینة

مـنح وسـیلة الـدفع للتعامـل بهـا فـي دفـع مـا یسـتحقه علـیهم الجـازر ویعتبر البنك هو الجهة التي ت 

وحصول هذا الأخیر على مقابل ما یقدمه إلى العمـلاء باسـتخدام وسـیلة . مقدم السلعة أو الخدمة

  2. الدفع الإلكتروني وذلك بالشروط المحددة مسبقا في العقد

تمتعـة بالشخصـیة الاعتباریـة التـي وعلیه فإن الجهة أو مركز إصدار وسـیلة الـدفع هـو الهیئـة الم 

تقــــوم بنشــــاط إصــــدار وســــائل الــــدفع ســــواء كــــان هــــذا النشــــاط اختصاصــــها الوحیــــد أو كــــان أحــــد 

فـلا یمكـن اعتبـار جهــة مـا مصـدر لوسـیلة الــدفع الإلكترونـي إلا إذا تـوفر فیهـا معیــارین .نشـاطاتها

 : أساسیین

ع بالذمــة المالیــة المســتقلة عــن ذمــم أن تكــون متمتعــة بالشخصــیة الاعتباریــة ومنــه تكــون تمتــ ) أ

  .أعضائها سواء كانوا شركاء أو مساهمین

                                                 
  .101فاروق محمد أحمد الأباصيري، المرجع نفسه، ص  –1
  .357، ص 2013مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة ، دار الفكر الجامعي، مصر  –2
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 1. أن یمنح لها ترخیص إصدار البطاقات طبقا لمزاولة النشاط التجاري ) ب

  حامل وسیلة الدفع الإلكتروني: الفرع الثاني  

وا علــى یعتبــر حامــل وســیلة الــدفع الإلكترونــي وذلــك الشــخص أو مجموعــة الأفــراد الــذین حصــل 

وسیلة الدفع الإلكتروني بناء على طلب تم تقدیمه للجهة المصـدرة والتیمنحـت لهـم الموافقـة بعـدما 

حتـــى یتســـنى لهـــم اســـتخدامها وقضـــاء . أبـــدوا تـــتهم فـــي التعاقـــد معهـــا وفـــق دفتـــر الشـــروط المحـــدد

حــــوائجهم بهاوالحصــــول علــــى مختلــــف الخــــدمات التــــي تمنحهــــا الســــحب النقــــدي مــــن الموزعــــات 

 . ةالآلی

ومــن الملاحــظ أن الشــخص الــذي تمــنح لــه وســیلة الــدفع الإلكترونــي أو البطاقــة یمكــن أن یكــون  

. صـــاحبها الأصـــلي الـــذي صـــدرت ومنحـــت لـــه وســـیلة الـــدفع كمـــا یمكـــن أن یكـــون شـــخص آخـــر

فصـــاحب وســـیلة الـــدفع هـــو الـــذي منحـــت وأصـــدرت باســـمه هـــذه البطاقـــة وحتـــى الحســـاب یكـــون 

 2.القانوني عن جمیع العملیات المصرفیة نتیجة استخدام الدفع الإلكترونيوهو المسؤول  .باسمه

حیث دائما ما یقوم البنك بصفته الجهة المصدرة من التأكد مـن ملائمـة وقـدرة صـاحب الحسـاب  

على الوفاء والتسـدید قبـل مـنح الموافقـة وإعطائـه وسـیلة الـدفع الإلكتروني،وذلـك مـن خـلال فـرض 

  .رسم الاشتراك السنوي

ویلتـــزم البنـــك بتحدیـــد فتـــرة . ویؤكـــد التزامهبســـداد المبـــالغ المســـحوبة علیـــه خـــلال الفتـــرة المحـــددة 

ودومــا مــا نجــد أن حامــل البطاقــة . الضــمان والشــروط الخاصــة باســتخدام البطاقــة والرمــز الســري

 3.ربطته بالبنك معاملة سابقة

  التاجر :الفرعالثالث 

ـــى  التـــاجر إن اســـتعمال بطاقـــة أوأووســـیلة  ـــي لا بـــد مـــن توفرشـــخص الحامـــل حت ـــدفع الإلكترون ال

تكتمـــل العملیـــة المصـــرفیة حیـــث یقـــوم حامـــل البطاقـــة باقتنـــاء یومیاتـــه وهـــذا مـــا نطلـــق علیـــه اســـم 

ــــدفع  التــــاجر وهــــو عبــــارة عــــن مجموعــــة مینــــاء المؤسســــات التــــي تقبلالوفــــاء والالتــــزام بوســــائل ال

والتـي تلتـزم بالتعاقـد . والشـركات التجاریـة وغیرهـاالإلكتروني والتي تشمل المحلاتالتجاریـةوالفنادق 

                                                 
  .358، السابقالمرجع مصطفى كمال طه،  –1
  .360المرجع نفسه، مصطفى كمال طه،  –2
  .361المرجع نفسه، مصطفى كمال طه،  –3



 الإطار المفاھیمي للدفع الإلكترونیة:                                                         الفصل الأول

 

9 
 

مع الجهة المصدرة لبطاقة الدفع الإلكتروني بشرط أن یكون لهذه المؤسسات كیان مادي لا یلجـأ 

 1.إلیهحامل الوسیلة عند الوفاء

ویتضـــح لنـــا جلیـــا أن وصـــف التـــاجر یطلـــق علـــى كـــل الشـــركات أو المؤسســـات صـــاحبة الســـلع  

وینعقـــد اتفاقـــا مـــع وســـیلة الـــدفع . تقـــدیم الخـــدمات للمـــواطنین بشـــكل عـــام ومحـــلات البیـــع ومراكـــز

ثـــم یرجـــع إلـــى . الإلكترونــي لقبـــول التعامـــل بهـــذه الصـــیغة الإلكترونیـــة فیمــا یتعلـــق بعملیـــات البیـــع

الجهــة المصــدرة للحصــول علــى ثمــن هــذه الســلع ویعتبــر الجــزر المالــك للســلع مــن خــلال المتجــر 

ـــذ ـــة مـــن خـــلال عقـــد شـــراء الطبیعـــي أو الافتراضـــي وال ي یتعامـــل معـــه حامـــل الوســـیلة الإلكترونی

لعلاقتــه بالبنــك وهنــا یلــزم البنــك بســداد  .الســلعة ویقبلالتاجرالتبایعبواســطة أداة الــدفع الإلكترونــي

 2.المبالغ للتاجر من حساب المتعامل وفق عملیة الكیر وعقدبینهما

  تطور وسائل الدفع الإلكتروني: المبحث الثاني 

وسـائل وأنظمـة الــدفع والسـداد الإلكترونیـة تمكــن الزبـائن مــن الحصـول علـى النقــد علـى مــدار  إن 

ســـاعة یومیـــا مـــن خـــلال أجهـــزة الصـــرف الآلـــي أو إیـــداع الأمـــوال أو الشـــیكات فـــي الحســـاب  24

الجــــاري أو حســــاب التــــوفیر وقــــد اتســــعت لتشــــمل التحویــــل الإلكترونــــي، تســــدید الفــــواتیر، البنــــك 

لــب قــرض وخدمــة الرســائل القصــیرة،وبحكم التطــورات الاقتصــادیة والاجتماعیــة النــاطق، تقــدیم ط

والتكنولوجیــة أدخلــت خــدمات مصــرفیة متطــورة تمثلــت بیئــة تحــویلات والاســتثمارات الخارجیــة و 

ــــة وبطاقــــات الائتمــــانوالتمویلالإلكتروني والصــــراف  الاعتمــــادات المصــــرفیة وتــــداول الأوراق المالی

 3.وك عبر الإنترنتالآلي والربط بین البن

تطــورت وســائل الــدفع الإلكترونــي مــع انتشــار عملیــات التجــارة الإلكترونیــة، لمــاتتطلبهمن وســائل  

دفــع جدیــدة ملائمــة لمتطلبــات هــذه التجــارة وبمــا یشــمله مفهومهــا مــن إجــراءات وأنــواع معــاملات 

ها المصـــارف وماتقتضـــیه هـــذه التقنیـــة المســـتحدثة مـــن أدوات وتحـــویلات إلكترونیـــة التـــي تصـــدر 

والمؤسسات كوسیلة دفـع وتتمثـل فـي البطاقـات البنكیـة،والنقود الإلكترونیـة، والشـیكات الإلكترونیـة 

   .والبطاقات الذكیة

 

                                                 
ديسمبر  04دد شريف هنية، حماية الشركات التجارية من أنظمة الدفع الالكتروني، ا�لة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الع - 1

  .255، ص 2015
  .256شريف هنية، مرجع سابق ص –2
3

  .16، ص2007-2008الجزائرية في مجال النقد البنكين  مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة التجربة،  إبراهيم فوزي، دراسة تحليلية حولبوزراق–
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  البطاقات البنكیة: المطلب الأول 

أو البطاقــــات أو البطاقــــات البلاستیكیةالبلاســــتیكیةوهي عبــــارة عــــن بطاقــــة مغناطیســــیة یســــتطیع  

شــراء معظــم احتیاجــات أو أداء مقابــل مــا یحصــل علیــه مــن خــدمات دون حاملهــا اســتخدامها فــي 

الحاجــــة لحمــــل مبــــالغ كبیــــرة قــــد تتعــــرض لمخــــاطر الســــرقة أو الإتــــلاف وتنقســــم هــــذه البطاقــــات 

 :الإلكترونیة إلى

عن بطاقة مغناطیسیة یستطیع حاملهـا اسـتخدامها فـي شـراء معظـم احتیاجـات أو أداء مقابـل مـا  

دون الحاجة لحمل مبالغ كبیرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الإتـلاف یحصل علیه من خدمات 

 : وتنقسم هذه البطاقات الإلكترونیة إلى

  بطاقات الدفع: الفرع الأول 

تصــدرها البنــوك أو شــركات التمویــل العالمیــة بنــاء علــى وجــود أرصــدة فعلیــة للعمیــل فــي صــورة  

 : لتاليحسابات جاریة تقابل المسحوبات المتوقعة له وهیكا

  البطاقات الائتمانیة :الفرع الثاني

وهــي البطاقــات التــي تصــدرها المصــارففي حــدود مبــالغ معینــة تمكــن حاملهــا مــن الشــراء الفــوري  

معاحتساب فائدةمدینة على كشف الحساب بالقیمة التي تجاوزهـا .لقیمتها  لاحتیاجاته مع دفعأجل

 1.لحامل البطاقةالعمیل نهایة كل شهر وهي تمثلإئتماناحقیقیا 

  بطاقات الصرف الشهري: ثانیا

تختلـف هــذه البطاقــات عــن البطاقــات الائتمانیــة كونهــا تســدد بالكامــل منقبــل العمیــل للبنــك خــلال  

 2.الشهر الذي تم فیه السحب أي أن الائتمان في هذه البطاقة لا تتجاوز شهر

  )SMART CARD(  البطاقات الذكیة: الفرع الثاني 

طاقـــات الذكیـــة التـــي تحتـــوي عـــن معالجـــة دقیـــق یســـمح بتخـــزین الأمـــوال مـــن خـــلال وهـــي تلـــك الب

البرمجــة الأمنیــة وهــذه البطاقــة تســمح بالتعامــل مــع بقیــة أجهــزة الكمبیــوتر ولا تتطلــب تفویضــا أو 

تأكید الصلاحیة البطاقة من أجل نقل الأموالمنالمشتري إلىالبائع، والقدرةالاتصالیة للبطاقـة الذكیـة 

فضــــلیة علــــى الشــــریط المغناطیســــي لبطاقــــات القیمــــة المخزونــــةالتییتمتمریرهاعلى قــــارئ تمنحهــــا أ

وبعد ظهور هذه البطاقات مع التطورات التكنولوجیة وهي بطاقة كلاسـیكیة تحتـوي علـى  3البطاقة

                                                 
  .72، ص2004، أساسيات ومبادئ التجارة الالكترونية، دارا لكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، بسيوقيعبد الحميد –1
  .74عبد الحميد بسيوقي، مرجع سابق، ص –2
  .52، ص2005، النقود الالكترونية، دار الحكر الجامعي، مصر، الإسكندرية، الجبيهيممدوح محمد  –3
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خلیة إلكترونیة یتم علیها تخزین جمیع البیانات الخاصـة بحاملهـا مثـل الاسـم والعنـوان والمصـرف 

وتتمیـز . سلوب الصرف والمبلـغ المصـروف وتاریخـه، وتـاریخ حیـاة الزبـون المصـرفیةالمصدر، وأ

  :هذه البطاقات بالعدید من المزایا أهمها

   .إمكانیة استخداماتها تبعا لرغبة الزبون بوصفها بطاقة ائتمانیة أو بطاقة خصم فوري  -

أكثـر مـن الرصـید المـدون سهولة إدارتها مصرفیا بحیث یتعذر علـى الزبـون اسـتخدامها بقیمـة   -

 1. على الشریحة الإلكترونیة للبطاقة

  :وهي تنقسم إلى نوعین بصفتها بطاقات ذكیة للتدقیق والترخیص 

ویمكــن إدخــال هــذه البطاقــة فــي جهــاز لقراءتهــا لتــوفر قطعــة ذهبیــة فهــي : بطاقــة الــتلامس  . أ

ــــــــة تحــــــــدث اتصــــــــالا إلكترونیاوجســــــــمح  ــــــــإن لهــــــــذه القطعــــــــة الذهبی ــــــــة ف للمعلومــــــــة البطاق

 . بالانتقالللشریحة

یحتــوي هــذا النــوع مــن البطاقــات علــى هــوائي مثبــت تســمح للمعلومــات : بطاقــة اللاتلامــس  . ب

بـــالمرور مینــــاء إلـــى البطاقــــة عبـــر الهــــوائي ل هـــوائي آخــــر متصـــل بــــه أول جهـــاز آخــــر 

وتســتخدم هــذه ال بطاقــة للتطبیقــات التــي تتطلــب ظهــور المعلومــات بصــورة ســریعة مثــل 

 2. أو عندما یكون صعبا لضمان السریة) القطارات(

ك مــــن اعتبــــر أن هــــذا النــــوع مــــن البطاقــــات الغیــــر متصــــلة حیــــث ت تعتبــــر مفیــــدة جــــدا وهنــــا  

حیثأنهاملائمــة وســریعة وتتطلــب مــن المســتخدم إدخــال كلمــة المــرور واســم المســتخدم صــحیحین 

. حیثتعطیها المزید من الأمان والحمایة من السرقة والاحتیال والمعلومات المخزنـة فیهـا مصـممة 

ط أو لعــدم الوصــول إلــى ذلــك إضــافة للمزیــد مــن الأمــن علــى المعلومــات بحیــث یكــون للقــارئ فقــ

  .3المخزنة فیها

  

  

  

  

 

                                                 
1

  .53ممدوح محمد الجبیھي، مرجع سابق، ص-
2

  .231، ص2009محمد نور صالح الجدایة، التجارة الالكترونیة الالكترونیة، الطبعة الأولى، دار الشاھد للنشر والتوزیع،الأردن ،  –
  

3
  .137، ص2008، التجارة الالكترونیة،  دار الحامد، عمان، خضر مصباح الطبطبي –
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  النقود الالكترونیة: المطلب الثاني

بعــد ظهــور البطاقــات البنكیــة ظهــرت النقــود الرقمیــة أو النقــود الإلكترونیــة والتــي هــي عبــارة عــن 

آمـن علـى الهـارد دیسـك لجهـاز  نقود غیر ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونیة تخـزن فـي مكـان

الكمبیــــوتر الخــــاص بالعمیــــل یعــــرف باســــم المحفظــــة الإلكترونیــــة ویمكــــن للعمیــــل اســــتخدام هــــذه 

 1. المحفظة في القیام بعملیات البیع والشراء أو التحویل

   استخدامات المحفظة الإلكترونیة :الفرع الأول 

بالنســبة لبیانــات بطاقــة الائتمــان والنقــد تعمــل المحــافظ الإلكترونیــة علــى تــوفیر مكــان تخــزین آمــن 

الإلكتروني وبهذا فإن المحفظـة الإلكترونیـة فـي خـدمتها تشـبه الوظیفـة المماثلـة للمحافظـة المادیـة 

الشخصـــیة ومعلومـــات اتصـــال مالـــك   التـــي یحـــتفظ فیهابطاقـــة الائتمـــان والنقـــد الإلكترونـــي وهویـــة

ونیــة ومــن فوائــدها ابتكــار وســیلة للــدفع یســبب وتقــدیم هــذه المعلومــات علــى موقــع التجــارة الإلكتر 

حمـــاس المتســـوقین بالنســـبة للتســـوق المباشـــر حیـــث أصـــبحوا یملـــون مینـــاء الـــدخول المتكـــرر إلـــى 

المعلومات السقف المتوفر لقیم الدفع والسداد في كلمرة یقومونبشراء، وقد أوضح البحـث مـرارا أن 

ء والمشكلة الأخرى تحلها المحافظ الإلكترونیـة ملئ النماذج كان له قدرا من الاحتیاج لدى العملا

 .2في أنها تشبه في خدماتها الوظیفیة المماثلة للمحافظة المادیة

  الطریقة العملیة للنقود الرقمیة :الفرع الثاني 

 : إن الحصول على النقود الرقمیة یستوجب اتباع الخطوات التالیة  

القــــرص الصــــلب لجهــــاز الحاســــب الآلــــي الخــــاص یــــتم تخــــزین الوحــــدات النقدیــــة الرقمیــــة علــــى  

بالعمیل،بعـــد أن یقـــوم هـــذا الأخیـــر بتوقیـــع الاتفـــاق مـــع البنـــك المصـــدر للنقـــود الرقمیـــة یـــتم تـــداول 

  . النقود الرقمیة في عملیة البیع والشراء الإلكتروني للسلع أو الخدمات

ــــى   ــــة التــــي تعــــادل قیمــــة المشــــتریات إل ــــل الوحــــدات الرقمی حســــابالمودعفي أحــــد یقومالتاجربتحوی

ویكــــون للتــــاجر الخیــــار مــــن طلــــب تحویــــل النقــــود الرقمیــــة إلــــى نقــــود التقلیدیــــةبقیمتها .المصــــارف

یقـوم التـاجر بإرسـال تأكـد المشـتري . الحقیقیة أو أن بعضها في حسابه الخاص بالوحدات الرقمیة

  .بإتمام الصفقة التجاریة الإلكترونیة واستفائه للمبلغ المطلوب سداده

 3.مایة سریة وخصوصیة المستهلك فإن النقود الرقمیة یمكن تداولها بإغفال هویةالتاجرولح 

                                                 
1

، 2011- 2010زھیر زاوش، نظام الدفع الالكتروني في تحسین المعاملات المصرفیة، مذكرة ماجستیر، جامعة العربي بن مھیدي، ام البواقي،  –
  .45ص

2
  .72، ص2008الثانیة، بن عكنون، الجزائر، إبراھیم بختي، التجارة الالكترونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  –

3
  .189حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص–
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  الشیك الإلكتروني: المطلب الثالث 

وهو مثل الشیك التقلیدي تعتمد فكرة الشـیك الإلكترونـي علـى وجـود وسـیط لإتمـام عملیـة تخلـیص 

ي مـن خـلال فـتح حسـاب جـاري البنك الذییشترك فیـه البـائع والمشـتر   والمتمثل في جهة التخلیص

و الشـــیكالإلكتروني هـــو رســـالة  .بالرصـــید الخـــاص مـــا تحدیـــد التوقیـــع الإلكترونـــي لكـــل منهمـــا

إلكترونیــة موثقــة ومؤمنــة یرســلها مصــدر الشــیك البنــك إلــى مســتلم الشــیكل یعتمــده ویقدمــه للبنــك 

ى حسـاب حامـل الشـیك الذي یعمل عبر الإنترنـت لیقـوم البنـك أولا بتحویـل قیمـة الشـیك المالیـة إلـ

ویقـــوم بعـــد ذلـــك بإلغـــاء الســـیكو إعادتـــه إلكترونیـــا إلـــى مســـتلم الشـــیك لیكـــون دلـــیلا علـــى أنـــه قـــد 

سوىالشــیك فعــلا ویمكــن ل مســتلم الشــیك أن یتأكــد إلكترونیــا مــن أنــه قــد فعــل تحویــل المبلــغ إلــى 

 1.حسابه

الشیك التي هي ثمانیة أیـام  والشیك مدة صلاحیة كوسیلة الدفع حیثأنهاتدوم سنة بعد نهایة مهلة 

 : أي أن صلاحیة الشیك هي عام وثمانیة أیام من تاریخ إصداره وهناك أنواع للشیكات

  الشیكالمقید في الحساب :الفرع الأول 

إذا ورد فــي الشــیك مــا یفیــد أن قیمتــه تقیــد فــي الحســاب أو فــي حكمــه، كــان ملزمــا بوفائــه عـــن  

نع علیه الوفاء بقیمة بقیمته نقـدا فـإن فعـل تحمـل المسـؤولیة طریقلتسویته في حساب المستفید وامت

 2.قد یقع من ضرر الساحب

  الشیك المسطر :الفرع الثاني

وهو یتمیز بوضـع خطـین متـوازیین علـى صـدر الشـیك ممـا یعنـي امتنـاع البنـك عنـد الوفـاء بمبلـغ 

قــد یكــون عامــا إذا  الشــیك إلا أن بنــك آخــر یتــولى اســتفاء المبلــغ لحســاب هــذا العمیــل، والتســطیر

ترك الفراغ بین خطین على بیاض دون كتابة أي كلمة،أو إذا كتبه لفظ بنك من غیر تعیـین اسـم 

بنــك معــین وقــد یكــون التصــدیر خاصــة مــع ذكــر اســم بنــك معــین بــین الخطــین، عكســه التصــدیر 

  3. العام حیث یحوز تقدیم الشیك لأي بنك لإیفاء المبلغ

 )الثاني الفرع(آلیة عمل الشیك  -02 

تعتمد أنظمة عمـل الشـیك الإلكترونـي علـى وجـود وسـیط یقـوم بعملیـة التحقـق والـدفع الإلكترونـي  

 .الانترنت للشیك وغالبا ما یكون هذا الوسیط أحد البنوك الإلكترونیة التي تعمل من خلال شبكة

                                                 
  ة الشلفرحيم حسين، الصيرفة الالكترونية كمدخل لعصرنة المصاريف الجزائرية، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية ، جامع –1
  .32، ص2013الجنان للنشر والتوزيع، عمان،  عامر محمد بسام مطر، الشيك  الالكتروني، دار –2
3

  .33عامر محمد بسام مطر، مرجع سابق ص –
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لتجـاري ولــم مـن القــانون ا472أمـا المشـرع الجزائــري فقـد تعــرض لبیـان الشــیك الـورقي فـي المــادة  

یــنص علــى إمكانیــة إصــداره إلكترونیــا فتــنص المــادة الثالثــة الــذكر یحتــوي الشــیك علــى البیانــات 

 : الآتیة

ذكـــر كلمـــة الشـــیك مدرجـــة فـــي نـــص الســـند نفســـه باللغـــة التـــي كتبـــت بهـــا أمـــر غیـــر معلـــق علـــى 

 علیــه بیــان تــاریخ إنشــاء شــرطدفع مبلــغ معــین اســم الشــخص الــذي یجــب علیــه الــدفع المســحوب

 1).الشیك، ومكانه، توقیع من أصدر الشیك

  تقییم وسائل الدفع الإلكترونیة: المبحث الثالث 

رغــم حداثــة آلیــات الــدفع الإلكترونیــة إلا أنهــا وصــلت إلــى مرحلــة یمكــن فیهــا تقیــیم هــذه الوســائل  

تــي واســتنتاج أهــم العوامــل المســاعدة والمعرقلــة لنجاحهــا وهــذا یمكنیمكنملاحظــة أهــم التحــدیات ال

واسـتنتاج أهـم العوامـل المسـاعدة والمعرقلـة لنجاحهـا وهـذا یمكنملاحظـة أهـم   تفرزها هـذه الوسـائل

 .التحدیات التي تفرزها هذه الوسائل

  العوامل المساعدة على نجاح وسائل الدفع الإلكترونیة: المطلب الأول 

ت بسـرعة وذلـك بفضـل عـدة بالرغم من أن وسائل الدفع الإلكترونیة حدیثـة النشـأة إلا أنهـا انتشـر  

 : عوامل مساعدة نذكرها فیما یلي

  ظهور البنوك الإلكترونیة وخدمات مصرفیة جدیدة: الفرع الأول 

فــي ظــل شــبكة الإنترنــت وشــیوعها وازدیــاد مســتخدمیها واســتغلال هــذه الشــبكة فــي میــدان النشــاط  

معلومـات ومعـاملات مصـرفیة أمـا التجاري الإلكتروني لم تكف البنوك بدورالمتفرجبل شاهد الثورة 

أمدت هـذا القطـاع بأحـدث الآلیـات وجعلتـه أكثـر مرونـة وسـرعة فـي تقـدیم خدماتـه وقـد ظهـر إلـى 

 2. الوجود ما یسمى بالبنوك الإلكترونیة

ویحتـوي موقعـه علــى ) شــبكة الإنترنـت(والبنـك الإلكترونـي هـو بنـك لــه وجـود كامـل علـى الشـبكة  

عمال المصرفیة حیث یتیح هـذاالبنكللزبونالقیام بكافـة أعمالـه الخاصـة كافة البرمجیات اللازمة للأ

بالبنك عن طریق أي مكان موجود به وذلك بواسطة خـط یـوفره لـه البنـك ویسـمح لـه بإنجـاز كافـة 

معاملاتـه دون أن یضـطر إلـى الـذهاب إلـى مقـر البنـك وقـد قـدمت هـذه البنـوك عـدة مزایـا ومنــافع 

 : نذكرها كما یلي

  دفعاتتنظیم ال -

                                                 
1

  .34عامر محمد بسام مطر، مرجع سابق، ص –
2

  .60، ص2006- 2005عبد الرحیم وھیبة، إحلال وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیة بالالكترونیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،  –
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  تسییر العمل -

  السلامة والأمن -

  توفیر المصاریف -

فمن الطبیعـي أن ) شبكة الإنترنت(وبما أن البنوك والمعاملات المصرفیة تتم عن طریق الشبكة  

یــــتم التعامــــل بوســــائل الــــدفع الإلكترونیــــةمما یتــــیح علــــى اســــتعمال هــــذه الوســــائل بالإضــــافة إلــــى 

  :التعامل بنك الوسائل مثل الخدمات المصرفیة الجدیدة التي تستوجب

  :الخدماتالمصرفیة الإلكترونیة عبر الصرافات الآلیة :أولا

والتي تعتبـر آلیـة لتطـویر العمـل المصـرفي حیـث تعتمـد علـى وجـود شـبكة مـن الاتصـالات تـربط  

فـــرع البنـــك الواحـــد أو فـــروع كـــل البنـــوك فـــي حالـــة قیامهـــا بخدمـــة أي عمیـــل مـــن كـــل بنـــك حیـــث 

ة وأصـــبحت تقـــوم بالوصـــول إلـــى بیانـــات حســـابات العمـــلاء فـــورا التـــي تقـــدم تطـــورت هـــذه الأجهـــز 

خــدمات متقدمــةفي طــرف المبــالغ النقدیــة وبظهــور البطاقــات الذكیــة أصــبح العمیــل بإمكانــه شــحن 

 1. تلك البطاقات واستخدامها في دفع الالتزامات

  :الصیرفة عبر الهاتف الجوال :ثانیا 

فائقةخاصــة   إلــى تطــور الخــدمات التــي یمكــن أن تقدمهابســرعة إن انتشــار الهواتــف النقالــة أدى 

منهـــا المصــــرفیة فقــــد ظهــــر مـــا یســــمى بــــالبنوك الخلویــــة التــــي تقـــوم علــــى فكــــرة تزویــــد الخــــدمات 

ــائن فــي أي وقــت وفــي أي مكــان وتشــمل هــذه الخــدمات الاســتعلام عــن الأرصــدة  المصــرفیة للزب

ها من الخدمات الاستعلامیة كمـا شـمل والاطلاع على عروض المصارف وأسعار العملات وغیر 

الخــدمات المالیــة كتحویــل النقــود مــن حســاب لآخــر وصــفات الــدفع النقــدي وفــي حســابات وغیرهــا 

  2.إلخ...وغلقها

  الاستفادة من وسائل الأمان عبر شبكة الإنترنت :الفرع الثاني 

ســـائل الأمـــان المبتكـــرة تتمیـــز وســـائل الـــدفع الإلكترونیـــة عـــن الوســـائل التقلیدیـــة بالاســـتفادة مـــن و  

حــدیثا لاســتعمالها عبــر شــبكة الإنترنــت وخاصــة لإخفــاء الثقــة علــى المعــاملات البنكیــة والتجاریــة 

  .التي تتم عبر هذه الشبكة والتي تكون وسائل الدفع الإلكترونیة طرفا فیها

 3.لوقد كان انتشار التجارة الإلكترونیة سببا كافیا لابتكار مثلهذهالوسائ 

                                                 
1

  .62مرجع سابق، ص عبد الرحیم وھیبة، –
2

  .63عبد الرحیم وھیبة، مرجع سابق، ص –
3

  .64عبد الرحيم وهيبة، مرجع سابق، ص–
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  العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع الإلكترونیة: الثانيالمطلب 

ـــت مـــن هـــذا النجـــاح   ـــاك عوامـــل جعل ـــة إلا أن هن ـــدفع الإلكترونی رغـــم النجـــاح النســـبي لوســـائل ال

  :منقوصا نذكر أهمها كالآتي

  الجرائم الإلكترونیة :الفرع الأول 

ام معرفته للحساب الآلـي بعمـل جریمة التي ارتكبها إذا قام شخص ما باستخد"وتعرف على أنها  

  ". غیر قانوني

 : وتكمن هذه الجریمة في

ـــات )1 وذلـــك عـــن طریـــق الحصـــول علـــى بیانـــات شـــخص بطریقـــة غیـــر شـــرعیة  :قرصـــنة البیان

وصف دون علمي اللي یتم استعمال للحصـول علـى بطاقـات بنكیـة عبـر الإنترنـت خاصـة إذا لـم 

هـــذا المشـــكلة كمـــا قـــد یقـــدم موظفـــون فـــي البنـــوك تتخـــذ الهیئـــات إجـــراءات أمنیـــة كافیـــة للتصـــدي ل

الالكترونیــة علــى جــرائم احتیــال مــن خــلال تمكــنهم مــن الحصــول الســفرات والأرقــام الســریة وكــل 

 1. المعلومات الخاصة الزبائن ثم القیام بسحب الحسابات أو التلاعب بها

إن ظهــور وســائل التجــارة الإلكترونیــة  :غســیل الأمــوال فــي ظــل وســائل الــدفع الإلكترونیــة) 2

واستعمال وسائل الدفع الحدیثة في الدول فسح المجال للأجیال سبل جدیـدة أصـبحت مـن خلالهـا 

تتم عملیة تبییض الأموال الإلكترونیةبسهولة وارتیـاح كبیـرین بحیـث یمكـن لحامـل البطاقـة البنكیـة 

نبـــي ثـــم یقـــوم البنـــك الـــذي ســـحب منـــه أن یســـحب مبـــالغ مالیـــة كبیـــرة مـــن الصـــراف الآلـــي ببلـــد أج

الأموالبطلب تحویلها من البنك مصدر البطاقة لیتم تحویـل المبـالغ وبـذلك یكـون الزبـون قـد تهـرب 

من دفع رسوم التحویل بالإضافة إلى تمكنـه مـن غسـل أموالـه كمـا تمكـن عملیـة تحویـل إلكترونـي 

متعـــددة بـــالبنوك ثـــم تحویلهـــا مـــن تبیـــیض الأمـــوال بطریقـــة حدیثـــة وســـهلة بإبـــداعها فـــي حســـابات 

 .2إلكترونیا إلى عدة فروع من دول مختلفة

ـــة )3 تخـــص مـــدى انتشـــار النقـــود الإلكترونیـــة وإمكانیـــة أن تحـــل محـــل النقـــود  :مخـــاطر تنظیمی

التقلیدیة وتأثیر كل هذا علـى دور البنـوك المركزیـة مـن ناحیـة إدارتهـا للسیاسـة النقدیـة فاسـتهدفت 

وسیتي للسیاسـة النقدیـة لـن یكـون لـه ذات التـأثیر فـي ظـل انتشـار تـداول  نمو الكتلةالنقدیة كهدف

عـــدة أشـــكال مـــن النقـــود الإلكترونیـــة الصـــادرة عـــن مؤسســـات بنكیـــة وغیـــر بنكیـــة وهـــذا مـــا یثیـــر 

                                                 
مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية ) المزايا والمخاطر(قطاب سعدية، تقييم وسائل الدفع الالكترونية  –1

  .06، 2011افريل،  27- 26جارة الالكترونية في الجزائر عرض تجارب دولية، المركز الجامعين خمس مليانة، الجزائر يومي واشكالية اعتماد الت
  .06قطاب سعدية، مرجع سابق، ص –2
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ـــة لوظیفـــة  ـــوك المركزی ـــى زوال احتكـــار البن مخـــاوف مشـــروعة واحتمـــالات بتقلیـــل أو قـــد تصـــل إل

 1.الإصدار النقدي

 : ویمكن التعرض لهذه المخاطر في العناصرالآتیة :الائتمان مخاطر بطاقات )4

وقــد یســتعملها صــاحبها لأجــل ارتكــاب مخالفــات للحصــول علــى أمــوال بأیــة وســیلة وإن كانــت  - 

مخالفــة للعقــد المبــرم بینــه وبــین البنــك الخــاص بــه كــان یســتعملها بعــد انتهــاء مــدتها أو قیــام البنــك 

دد لهابــالتواطئمع الموظـــف بالبنـــك أو معالتشــیزكما قـــد یقـــوم بإلغائهــا أو تجـــاوز حــد الســـحب المحـــ

باستغلال خـدمات البیـع الإلكترونیـة فـي إداء شـیكات بـدون رصـید حیـث إضـافة قیمـة هـذا الشـیك 

إلى الحسـاب الأصـلي للزبـون ثـم یسـارع هـذا الأخیـر لتحسـین القـیم هـذه الشـیكات مـن نقطـة البیـع 

ــــا المحــــدد له ــــة قبــــل تمــــام المق ــــوم الإلكترونی ــــد یق ــــك أو معالتشــــیزكما ق ــــالتواطئمع الموظــــف بالبن اب

باستغلال خـدمات البیـع الإلكترونیـة فـي إداء شـیكات بـدون رصـید حیـث إضـافة قیمـة هـذا الشـیك 

إلــى الحســاب الأصــلي للزبــون ثــم یســارع هــذا الأخیــر لتحســین قــیم هــذه الشــیكات مــن نقطــة البیــع 

 2. الإلكترونیة قبل تمامالمقاصة بین البنوك

ـــةبالتواطئمعالغیر وتركهـــا لـــه لاســـتعمالها فـــي الســـحب   -  كمـــا قـــد یقـــدم الزبـــون صـــاحب البطاق

وتزویرتوقیعـه ثـم یقــوم بـالاعتراض علـى عملیــة السـحب والطعــن والتزویـر فـي توقیعــه حتـى لا یــتم 

 .اقتطاع المبلغ المسحوب من حسابه

بالبطاقـات مـن طـرف زبائنهـا خطر السیولة لدى البنوك بالنظر إلى الإفراط في حجم التعامل  - 

وكــذا تنــامي حجــم الــدیون المعدومــة بســبب عــدم قــدرة حــاملي البطاقــات علــى الوفــاء بمســتحقاتها 

فكبر حجم القروض المجانیة لحملت البطاقات یستوجب على البنك الاحتفاظ بسیولة أكبـر لأجـل 

  3.ة البنكمواجهتها بالحجم والوقت المناسبین وهذا ما قد یؤدي إلى تراجع في ربحی

التسبب في مخاطر ارتفاع الأسعار فاسـتخدامها یـؤدي إلـى زیـادة عـرض النقـود إلـى الاقتصـاد  -

ممـــا ینـــتج عـــن وجـــود تخصـــیص المـــوارد وخاصـــة القـــروض الاســـتهلاكیة الممثلـــة فـــي البطاقـــات 

الائتمانیــة فــي مســتخدموها غالبــا مــا یتوســعون فــي عملیــة الاســتهلاك لیقعــوا فــي وطــأة دیــونهم لا 

  .ما المترتبة عنها والتي تعد مرتفعة النسبةسی

                                                 
  .07قطاب سعدية، مرجع سابق، ص –1

  .07قطاب سعدية، مرجع سابق، ص –2
 .08قطاب سعدية، مرجع سابق، ص  –3
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الاسـتعمال السـیئ للبطاقـات مـن قبـل الغیـر وذلــك فـي حالـة سـرقة أو ضـیاع البطاقـة أو الــرقم   -

 1إلخ...السري الخاص بها أو یقدم الغیر على استبدال البیانات لبطاقات مسروقة

  جرائم البطاقات البنكیة :الفرع الثاني 

  :مفي مایليتتمثل هذه الجرائ 

فالعمیـل نفسـه هـو مالـك البطاقـة قـد : جرائم یرتكبها العمیل بسبب اسـتعمال البطاقـات البنكیـة) 1 

یستعملها لارتكاب جرائم مخالفة للعقد المبرم بینه وبین البنك وذلك بطبیعة الحـال للحصـول علـى 

 : أموال بأي طریقة كانت ومعظم هذه الجرائم والمخلفات نذكرها كما یلي

  اوز حامل البطاقة لرصیده بالسحب من خلال أجهزة الصراف الآليتج -

  إساءة استخدام بطاقات الوفاء -

   استخدام بطاقة انتهت مدة صلاحیتها -

  استخدام البطاقةالملغات -

  إساءة استخدام بطاقة خدمات الشیك -

 : الجرائم التي یرتكبها الغیر بسبب إساءة استعمال بطاقات الإلكترونیة ) 2

 2: قد یتم أیضا ارتكاب زراع باستخدام البطاقات من قبل الغیر وذلك على النحو التالي 

  استخدام بطاقة المسروقة أو المفقودة من قبل الغیر -

  السحب بطاقة إلكترونیة مزورة -

  التحدیات التي تفرزها وسائل الدفع الإلكترونیة: المطلب الثالث 

لیـــة فكمـــا لهـــا مـــن ممیزاتفهـــي أیضـــا تعـــاني مـــن عیـــوب إن وســـائل الـــدفع الإلكترونیـــة لیســـت مثا 

ـــد  ـــى أخـــذ الحیطـــة والحـــذر عن ـــك إل ـــین الجمهـــور ویـــؤدي ذل ـــى ســـمعتها ب ـــؤثر عل ومخـــاطر ممـــا ی

  : استعمالها ویمكن ذكر اهم مخاطر هذه الوسائل كما یلي

  مخاطر النقود الإلكترونیة :الفرع الأول 

  :ة وهي كالآتيللنقود الإلكترونیة مخاطر أمنیة وأخرى قانونی 

فقد یحدث الخرق الأمنـي للنقـود الإلكترونیـة إمـا كنتیجـة :  المخاطر الأمنیة للنقود الإلكترونیة) 1

محـو أو : التزویـر، والتزییـف، وإمـا كنتیجـة العمـل غیـر عمـدي مثـل: العمل الإجرامي عمدي مثل

                                                 
  .09سابق، ص قطاب سعدية، مرجع  –1
  .72عبد الرحيم وهيبة، مرجع سابق، ص  –2
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ـــة والقرصـــنة تخریـــب موقـــع مـــن مواقـــع الإنترنـــت، وإمـــا الإخـــلال بتصـــمیمات الأنظمـــة الإلكت رونی

الإلكترونیــة فمنشـــآت كـــل هـــذه التصــرفات التهدیـــدات الســـابقة أن تـــؤدي إلــى آثـــار قانونیـــة وأمنیـــة 

ومالیــــة خطیــــرة فإنــــه مــــن المهــــم أن تتأكــــد الجهــــة المصــــدرة للنقــــود الإلكترونیــــة مــــن تــــوافر كافــــة 

نقود الإلكترونیـة الضمانات الأمنیة سواء بالنسـبة للمسـتهلك أو التـاجر وسـواء كـان ذلـك متعلقـا بـال

النقــــود (أو تلــــك التــــي یــــتم التعامــــل بهــــا عبــــر الإنترنــــت  التــــي تأخــــذ شــــكل بطاقــــات البلاســــتیكیة

 1 ).الشبكیة

تتبــع هــذه المخــاطر أساســا مــن خــلال انتهــاك القــوانین : المخــاطر القانونیــة للنقــود الإلكترونیــة) 2

الســـریة مـــن ناحیـــةأخرى،   وانتهـــاكجـــرائم غســـیل الأمـــوال، إفشـــاء أســـرار العمیـــل، : واللـــوائح مثـــل

فإنالمخاطر القانونیة قد تتولد أیضاعندما تقننحقوق والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بـالنقود 

الإلكترونیــة بطریقــة غیــر دقیقــة كــذلك فــإن موضــوع حمایــة المســتهلك یعــد أهــم المخــاطر القانونیــة 

ـــــود التـــــي یمكـــــن أن تفرزهـــــا النقـــــود الإلكترونیـــــة ومـــــن المت وقـــــع أیضـــــا أن یصـــــاحب انتشـــــار النق

الإلكترونیـة تزایـد فـي جـرائم تهریـب الضـریبي حیـث سـیكون مـن الصـعب علـى الجهـات الحكومیــة 

المكلفـــة بتحصـــیل ضـــرائب القیـــام بـــربط الضـــریبة علـــى تلـــك الصـــفقات التـــي تـــتم بواســـطة النقـــود 

  2. الإلكترونیة نظرا لأن تلك الصفقات تتم خفیة عبر شبكة الإنترنت

  مخاطر البطاقات البنكیة : الفرع الثاني 

بالإضـافة إلــى الجــرائم ترتكــب فــي حــق البطاقــات البنكیـة فهــي تفــرز جملــة مــن العیــوب والمشــاكل 

 :سواء اللي حاملهؤللمصارف المصدرة لها وأهم هذه المشاكل هي

ـــة فـــي رفـــع الاســـتهلاك المـــدى الطویـــل إذ أن رفـــع القـــدرة  - ـــر البطاقـــات البنكی محدودیـــة أث

ســـتهلاكیة لا یتوقـــف علـــى وســـائل الـــدفع بقـــدر مـــا یعتمـــد علـــى نمـــو انحســـار الـــدخل الا

 . الحقیقي للفرد

الخطـــر علـــى ســـیولة المصـــرف نظـــرا لكبـــر حجـــم التعامـــل كمـــا أن كبـــر حجـــم القـــروض  -

المجانیـــة مـــن حملـــة البطاقـــات یـــدعو المصـــرف إلـــى تخفـــیض اســـتثماراته فـــي المجـــالات 

  الأخرى

                                                 
ائرية واشكالية منصوري الزين، عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجز  –1

  .04افريل، ص  27-26ز الجامعي خميس مليانة الجزائر، يومي اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائرعرض التجارة الدولية، النرك
  .05منصوري الزين، مرجع سابق، ص –2
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صــــارف مــــن المؤسســــات المصــــدرة للبطاقــــات الخاصــــة بهــــا المنافســــة التــــي جــــوازي والم -

 كمحطات البنزین مما قد یقلل من حجم المتعاملین مع المصرف 

بالنســبة للــدول الإســلامیة فــإن البطاقــات الائتمانیــة تكلفهــا بعــض المحظــورات الشــرعیة ك  -

اها الفائــدة التــي یأخــذها البنــك عنــد تــأخر العمیــل عــن الســداد وكــذلك العمولــة التــي یتقاضــ

 1. البنك منالتجار فهناك من الفقهاء من یعتبرها فائدة محرمة

  التحدیات القانونیة والرقابیة للبطاقات الذكیة: الفرع الثالث 

  :لعل أهمها ما یلي 

قــد تقــوم المؤسســات الغیــر المصــرفیة بإصــدار بطاقــات ذكیــة لكــن لا تفــرض علیهــا رقابــة  -

ابـة عنـد عرضـهالبرامج البطاقـة ذات القیمـة كالمؤسسات المصرفیة التي تدفع تكالیف الرق

المخزنة مما یثیر قلق المراقبین بشأن المحافظة الإلكترونیة التي تضم مؤسسـات إصـدار 

 . غیر مصرفیة لا تخضع لمراقبتهم

یسـجل باســتمرار قلــق المســتهلك حــول سـریة المعلومــات الشخصــیة المخزونــة فــي البطاقــة  -

  انتشار استخدام هذه البطاقاتالذكیة والذي یمثل عقبة أمام 

مــــن الناحیــــة القانونیــــة فــــإن البطاقــــات الذكیــــة لا تخضــــع للقــــوانین التجاریــــة التــــي تــــنظم  -

الشـــیكات والحـــوالات وغیرهـــا لأن المســـتخدم فیهـــا لا یســـتعمل أداةمكتوبـــةممایثیر مشـــاكل 

  الإثبات

طـرف مؤسسـات  تثیر هذه البطاقات قضایا تتعلق بمراعاة إجراءات براءات الاختـراع مـن -

إصـــــــدار هـــــــذه البطاقاتومجهزیتهابالإضــــــــافة إلـــــــى شـــــــؤون الملكیــــــــة الفكریـــــــة وتــــــــرخیص 

  2.التكنولوجیا

 

  

 :خلاصة الفصل
                                                 

  .05منصوري الزين، مرجع سابق، ص –1

  .07منصوري الزين، مرجع سابق، ص –2
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ــدفع الالكترونــي مــن أهــم مؤشــرات النهضــة الاقتصــادیة التــي ارتقــت لهــا المجتمعــات       یعــد ال

البشــریة لوضــع حــد للعراقیــل التــي أفرزتهــا وســائل الــدفع التقلیدیــة، وقــد تنــامى هــذا الــدفع فــي ظــل 

یــات التطــور المتزایــد لشــبكة الانترنــت وانتشــارها بالإضــافة إلــى الإبــداع التكنولــوجي، فبازدیــاد عمل

التجــارة الالكترونیــة أصــبح هنــاك احتیــاج كبیــر لوجــود المــال باعتبــاره أهــم الاحتیاجــات الأساســیة 

الیومیة المحركة للاقتصاد سواء من حیـث الوظـائف او مـن حیـث الأهـداف ممـا فـرض تـوفره فـي 

الوقــت المناســب وبالقــدر المناســب مــن أجــل تلبیــة هــذه الاحتیاجــات علــى خــلاف الــدفع التقلیــدي، 

ا مــا أدى علــى فكــرة تطــویر أشــكاله، ومســایرته للثــورة التكنولوجیــة الحاصــلة تماشــیا مــع تغییــر هــذ

  .قواعد المنافسة وطرق العمل ووسائله

 

  

  

  

  

  



 

 
 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : الفصل الثاني

  الحماية القانونية لبطاقة الدفع الالكتروني
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 الحمایة القانونیة لبطاقة الدفع الإلكتروني    : الفصل الثاني

مع ما توفره وسائل الدفع الإلكتروني من أمان وسرعة وسهولة في التعامـل، إلا أنهـا وعلـى غـرار 

وســــائل الــــدفع التقلیدیــــة لــــم تســــلم مــــن اســــتحداث طــــرق احتیالیــــة وتعســــفیة للتلاعــــب بهــــا بهــــدف 

الحصــــول علــــى أمــــوال دون وجــــه حــــق، لهــــذا كــــان لزامــــا تــــوفیر حمایــــة قانونیــــة لبطاقــــات الــــدفع 

ن الاسـتخدام غیـر المشـروع، وذلـك مـن خـلال القواعـد العامـة الموجـودة فـي كـل مـن الإلكتروني مـ

القـــانون المـــدني والقـــانون الجنـــائي وغیرهـــا مـــن القـــوانین الخاصـــة الأخـــرى، وذلـــك بتقریـــر إحـــدى 

المسؤولیتین إما مسؤولیة مدنیة أو مسؤولیة جزائیـة أو الإثنـین معـا علـى كـل مـن یسـيء اسـتخدام 

وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبـین، نتعـرض فـي المطلـب الأول إلـى .كترونيوسیلة الدفع الإل

 1.الحمایة المدنیة لبطاقة الدفع، أما المطلب الثاني سنتناول فیه إلى الحمایة الجنائیة للبطاقة

 الحمایة المدنیة لبطاقة الدفع الإلكتروني: المطلب الأول

ص بتعــویض الضــرر الــذي أحدثــه للغیــر نتیجــة تعــرف المســؤولیة المدنیــة علــى أنهــا التــزام الشــخ

مسـؤولیة عقدیـة ومسـؤولیة تقصـیریة : إخلاله بالتزام معین، وهي تنقسم حسب طبیعتها إلى نوعین

 والمسؤولیة المدنیة في عقد بطاقة الدفع الالكتروني هو الجزاء الذي  2

 .للطرف الآخر یترتب عند إخلال أحد أطراف عقد البطاقة بالتزاماته وأحدث بموجبه ضررا

وعلیــه قســمنا هــذا المطلــب إلــى فــرع أول، نتطــرق فیــه إلــى المســؤولیة العقدیــة لأطــراف البطاقــة، 

 2وفرع ثان نتطرق فیه إلى المسؤولیة التقصیریة في إطار نظام بطاقة الدفع 

 المسؤولیة العقدیة لأطراف بطاقة الدفع الإلكتروني: الفرع الأول

امــــات الناشــــئة عــــن العلاقــــات التــــي تــــربط أطــــراف بطاقــــة الــــدفع یترتــــب عــــن الإخــــلال بالالتز    

، طبقـا �الإلكتروني قیام مسؤولیتهم العقدیة متى توافرت أركانها مـن خطـأ وضـرر وعلاقـة سـببیة
                                                 

 2005ͅ، البطاقات الالكترونية للدفع والقرض والسحب، مذكرة ماجيستر في القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطينة، أمينة بن عيمور1

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  - صارة لازلي، الحماية القانونية من مخاطر الدفع الإلكتروني، مذكرة ماجيستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية 2

 1، ص 2018، 2لي البليدة لونيسي ع
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العقـد شـریعة المتعاقـدین، فـلا یجـوز نقضـه، ولا :بقولهـا من القانون المدني 106المادة لنص 

یجــب : "  تــنصمـن القــانون المــدني التـي  107المــادة ا ، وكـذ..."تعدیلـه إلا باتفــاق الطــرفین 

 1...".تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و بحسن نیة

 المسؤولیة العقدیة لمصدر البطاقة وحاملها: أولا

یكــون مصــدر أو حامــل البطاقــة مســؤولا عــن مخالفتــه للالتزامــات الواقعــة علیــه بموجــب عقــود    

 العقدیةبطاقة الدفع على أساس المسؤولیة 

 المسؤولیة العقدیة للمصدر -1

لا تســـتثنى الجهـــة المصـــدرة مـــن المســـؤولیة حتـــى ولـــو كانـــت فـــي موقـــع قـــوة فـــي عقـــدي الحامـــل 

 2.والتاجر ، غیر أنه یمكن إعفاء البنك المصدر من المسؤولیة في حالات معینة

 حالات قیام المسؤولیة العقدیة للمصدر -أ 

أجــاز المشــرع الجزائــري صــراحة للقضــاء فــي : مســؤولیة المصــدر عــن إدراجــه لشــروط تعســفیة -

حالة نزاع بین المصدر والحامل أو بین المصدر والتاجر، التـدخل لتعـدیل بنـود العقـد الـذي یضـم 

مــن القــانون  110المــادة ، طبقــا لـنص �شـروط تعســفیة لصـالح الطــرف الضــعیف أو المـذعن 

 3 05فقرة  03المادة بحیث عرف الشرط التعسفي في  ، �المدني الجزائري 

 الذي یحدد القواعد المطبقة 06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم  02-04من القانون 

                                                 
 ،2019، بسكرة، مارس 1، ع12، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، مج)حسينة شرون الحماية القانونية لبطاقات الدفع الإلكتروني1

 2018.  1نذير زماموش  اليات الدفع الالكتروني أطروحة دكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الجزائر 2

 من ق م ج 110راجع المادة 3
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، كما توسـع المشـرع الجزائـري أكثـر عبـر تحدیـده لـبعض البنـود التـي �على الممارسات التجاریة

الـذي یحـدد العناصـر  306-06رقـم من المرسوم التنفیـذي  05المادة تعتبر تعسفیة في نص 

 1الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة 

إذا أخل مصـدر البطاقـة بالتزامـه بالوفـاء، تحمـل مسـؤولیة : مسؤولیة المصدر عن عدم الوفاء  -

كتعـرض الحامـل  -علـى حـد سـواء حامـل البطاقـة أو التـاجر  -الأضرار التـي قـد تلحـق بالعمیـل 

للحجـــز مـــن طـــرف التـــاجر أو فـــوات فرصـــة للتـــاجر وتعـــرض ســـمعته التجاریـــة للإســـاءة، كمـــا أن 

المصدر یكون مسؤولا عن قیامه بدفع قیمة الفواتیر بعد أن یقوم الحامل بإعلامه عن الاسـتعمال 

بلاغـــه بالبطاقـــات غیـــر المشـــروع للبطاقـــة، كمـــا یكـــون المصـــدر مســـؤولا أمـــام التـــاجر عنـــد عـــدم إ

 .الضائعة والمسروقة رغم علمه بذلك

 شرط إعفاء المصدر من المسؤولیة العقدیة أو تحدیدها -ب 

) عقـد الحامـل والتـاجر(یستقل المصدر بوضع الأحكام الواردة في عقدي بطاقة الدفع الإلكتروني 

أن شـرط الإعفـاء  حیث لا یحق تعدیلها أو مناقشتها نظرا لطـابع الإذعـان الـذي تتصـف بـه، وبمـا

غیــر ممنــوع بــنص صــریح مــن القــانون، فــلا یمنــع المتعاقــدین فــي عقــدي بطاقــة الــدفع الإلكترونــي 

الـــنص علـــى عـــدم مســـؤولیة المصـــدر أو تحدیـــدها إذا أخـــل بالتزامـــه العقـــدي مـــادام لـــیس مخالفـــا 

 2.للنظام العام والآداب العامة

ء مـــن المســـؤولیة العقدیـــة، حیـــث ولهـــذا كـــان المشـــرع الجزائـــري واضـــحا بخصـــوص شـــرط الإعفـــا

 وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاءعلى أنه من القانون المدني  2/ 178المادة نصت 

                                                 
، صادر 46، يحدد قواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر ع 02-04يعدل و يتمم القانون رقم   2010اوت  15مؤرخ في  06-10قانون رقم 1

 2010اوت  18بتاريخ 

يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الاعوان  2006سبتمبر  10مؤلرخ في  44-08المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  306-06مرسوم التنفيذي رقم 2

 .2006سبتمبر  11، صادر بتاريخ  56الاقتصادين والمستهلكين والبنتود التي تعتبر تعسفية ،ج ر ع 
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المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیـذ التزامـه التعاقـدي، إلا مـا ینشـأ عـن غشـه، أو 

مبـدأ جـواز یستدل من هذا النص أن المشرع الجزائري اسـتثنى مـن ....... عن خطئه الجسیم 

 ...الإعفاء من المسؤولیة العقدیة حالتي الغش والخطأ الجسیم

یستدل من هـذا الـنص ان المشـرع الجزائـري اسـتثنى مـن مبـدا جـواز اعفـاء مـن المسـؤولیة العقدیـة 

حــالتي الغــش والخطــأ الجســیم وبتطبیــق ذلــك علــى المصــدر الــذي اشــترط إعفائــه مــن المســؤولیة 

فـي حالـة عـدم قیامـه بإلغـاء البطاقـة المسـروقة أو المفقـودة أو حظـر العقدیة، فیكون مرتكبـا لغـش 

التعامــل بهــا، والتــي تــم الإبــلاغ عنهــا شــفویا مــن قبــل الحامــل قبــل تقدیمــه لمعارضــة خطیــة، كمــا 

یكــون مرتكبــا لخطــأ جســیم لا یتناســب وواجــب اتخــاذ الحیطــة والحــذر الملقــى علیــه نظــرا للأضــرار 

  .1مالهالتي قد تلحق الحامل نتیجة إه

 المسؤولیة العقدیة للحامل -2

إن إخــــلال الحامــــل بالتزاماتــــه تجــــاه مصــــدر البطاقــــة أو التــــاجر یترتــــب علیــــه حتمــــا مســــؤولیته   

 .العقدیة

 مسؤولیة الحامل عن عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة -أ 

إذا تبین أن الحامـل قـام بتقـدیم : مسؤولیة الحامل عن عدم الإفصاح والإدلاء ببیانات صحیحة -

معلومات خاطئة أو غیر صحیحة عند طلبه الحصـول علـى بطاقـة الـدفع فـإن المسـؤولیة العقدیـة 

تنعقد في حقه، حیث یحق للمصدر إلغاء العقد ووقف العمـل بالبطاقـة لأن عیـب الغلـط قـد شـاب 

یمكــن لــه المطالبــة بــالتعویض عــن أیــة خســارة أو نفقــات تلحــق بــه نتیجــة عــدم صــحة أو رضــاه، و 

 .2دقة البیانات والمعلومات

                                                 
 .41ص2009، عمان ، الأردن ، 1جلال عايد الشورة ، وسائل الدفع الالكتروني ، دار الثقافة والتوزيع ، ط1

 2010الأردن  1المسؤولية المدنية عن الاستخدام الغير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ط امجد حمدان الجهني 2

 .312ص
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إذا لـم یلتـزم الحامـل بـالتوقیع : مسؤولیة الحامل عن عدم الاسـتخدام الشخصـي والسـلیم للبطاقـة -

ولـم یقـم بتنفیـذه تنفیـذا على بطاقته أو سلّم البطاقة للغیر بسوء نیة یكون قـد أخـل بالتزامـه العقـدي 

عینیا في هذه الحالة یكون الحامل مسؤولا عن تسدید المبالغ المستحقة للبنك والمقیدة فـي حسـابه 

 1، أما عدم احترام�الخاص بالبطاقة في حالة سرقتها أو ضیاعها

ذا الحامل لشروط العقد فإن ذلك یؤدي إلى فسخ العقد والتـزام الحامـل بـرد البطاقـة إلـى البنـك، وهـ

 .من القانون المدني 122المادة حسب نص 

 مسؤولیة الحامل عن إخلاله بالالتزامات المتعلقة ببطاقة الدفع الإلكتروني -ب

إذا لــم یلتــزم حامــل : مســؤولیة الحامــل عــن إخلالــه بــالتزام رد النفقــات المنفــذة بواســطة البطاقــة -

بطاقـــة یكـــون قـــد أخـــل بالتزامـــه البطاقـــة بـــرد المبـــالغ التـــي تحصـــل علیهـــا مـــن خـــلال اســـتخدامه ال

العقدي، ویلتزم بالتعویض للمصدر عن الأضرار المادیة التي تلحق به إذا ما قام بالوفـاء للتـاجر 

 .المعتمد

یكون الحامل مسؤولا مـدنیا إذا تجـاوز : مسؤولیة الحامل عن تجاوزه السقف الائتماني للبطاقة  -

واجهـــة المصـــدر فـــي حالـــة وجـــود اتفـــاق بضـــمان الســـقف الائتمـــاني للبطاقـــة بمقـــدار الزیـــادة فـــي م

الوفـــاء دون تحدیـــد الحـــد الأقصـــى لهـــذا الضـــمان أمـــا إذا كـــان مصـــدر البطاقـــة لا یضـــمن الوفـــاء 

إلافــي حــدود المبلــغ المســموح بــه تنعقــد مســؤولیة الحامــل فــي مواجهــة التــاجر بموجــب عقــد البیــع 

 2.المبرم بینه

 المسؤولیة العقدیة للتاجر: ثانیا 

 ن اخلال التاجر بالتزاماته تجاه المصدر والحامل قیام مسؤولیة العقدیة      یترتب ع

 المسؤولیة العقدیة للتاجر تجاه المصدر - 1

                                                 
 250.251المرجع نفسه ص  1

 564عبد الصمد حوالف مرجع سابق ص 2
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 :تأخذ المسؤولیة العقدیة للتاجر في مواجهة المصدر عدة صور هي   

 مسؤولیة التاجر عن الإخلال بالتزام قبول التعامل بالبطاقة -أ 

عدم قبول التاجر التعامل ببطاقة الـدفع یفسـح المجـال أمـام الجهـة المصـدرة لهـا بفسـخ العقـد      

، ومطالبته بالتعویض على اعتبار أن ذلـك مـن شـأنه أن یلحـق ضـررا �المبرم بینها وبین التاجر

 بالجهة المصدرة لها، یتمثل في امتناع الأشخاص من الاشتراك في نظام البطاقات

ى تعـرض الجهـة المصـدرة لخسـائر مادیـة تتمثـل فـي العمولـة الفوائـد رسـوم الاشــتراك ممـا یـؤدي الـ

 1.والاصدار وغیرها من الإیرادات 

 مسؤولیة التاجر عن قبوله التعامل ببطاقة مسروقة او ملغاة  -ب

یتحمـــل التـــاجر بعـــد ان یـــتم اخطـــاره بكافـــة المبـــالغ التـــي تعامـــل بهـــا ببطاقـــة دفـــع مســـروقة او    

تعقــد مســؤولیته العقدیــة تجــاه المصــدر جــراء الاضــرار التــي تصــیبه مــن الاســتخدام غیــر مفقــودة ف

 .2المشروع من قبل الغیر اثناء سرقتها او ضیاعها

 المسؤولیة العقدیة للتاجر تجاه الحامل -2

تقــوم مســـؤولیة التــاجر تجـــاه حامـــل بطاقــة الـــدفع عنــد إخلالـــه بالالتزامـــات الملقــاة علـــى عاتقـــه    

 :البیع أو عقد تقدیم خدمة الذي یجمعه به، كالتالي بموجب عقد

 مسؤولیة التاجر عن اخلاله بالتزام تسلیم المبیع  -ا

في حالة رفض التاجر تسلیم السلع التـي تـم التعاقـد علیهـا مـع الحامـل، تقـوم الجهـة المصـدرة     

ســتطیع الرجــوع بالقیــد العكســي لقیمــة النفقــات بنــاء علــى طلــب الحامــل، وهــذا یعنــي أن الحامــل ی

للمطالبـــة باســـتعادة ثمـــن المشـــتریات فـــي حالـــة إخـــلال التـــاجر بتســـلیم تلـــك ) التـــاجر(علـــى البـــائع 

                                                 
انون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني، رسالة ماستر في ق،هشام زرقان 1

 .46.45ص  ،2015

 .237ص ، 2008،  ماهية بطاقة الإئتمان وطبيعتها القانونية، دار الثقافة، الأردن، كميت طالب البغدادي  2
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، و إذا كانــــت هــــذه الأخیــــرة معیبــــة فیكــــون للحامــــل الرجــــوع علــــى التــــاجر بمطالبتــــه  1البضــــائع

یهـا بالتعویض عن الضرر الناشئ عن التسلیم المعیب، وهذا طبقا للقواعـد العامـة المنصـوص عل

 .بشأن عقد البیع 

 مسؤولیة التاجر عن الإخلال بسریة بیانات حامل البطاقة -ب 

إذا قــــام التــــاجر بتســــریب الــــرقم الســــري للبطاقــــة أو توقیــــع الحامــــل أو إعطــــاء معلومــــات عــــن    

حســابه، وألحــق بــذلك ضــررا للحامــل فإنــه بإمكــان هــذا الأخیــر المطالبــة بــالتعویض علــى أســاس 

 .2المسؤولیة العقدیة

 المسؤولیة التقصیریة في إطار نظام بطاقة الدفع الالكتروني : الفرع الثاني

یقصــد بالمســؤولیة التقصــیریة قیــام الشــخص بفعــل یســبب ضــررا للغیــر خــارج حــدود العلاقــة      

العقدیــة، وتقــوم المســؤولیة التقصــیریة علــى ثلاثــة أركــان الفعــل الضــار، الضــرر والعلاقــة الســبیة، 

وتتحقــق المســؤولیة التقصــیریة جــراء إســاءة اســتعمال بطاقــة الــدفع ســواء مــن قبــل أطــراف العلاقــة 

 .أو من قبل الغیر ) المصدر الحامل التاجر(دیة للبطاقة العق

 المسؤولیة التقصیریة لأطراف عقد بطاقة الدفع الإلكتروني: أولا

 :ینتج عن إساءة استعمال بطاقة الدفع خسارة مالیة قد تلحق بأحد أطراف عقد البطاقة كالآتي

 المسؤولیة التقصیریة لمصدر البطاقة - 1

التقصـــیریة للمصـــدر فـــي كـــل حالـــة لا یمكـــن معهـــا تطبیـــق أحكـــام المســـؤولیة تتحقـــق المســـؤولیة 

  :العقدیة، وتتمثل هذه الحالات في
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 حالات قیام المسؤولیة التقصیریة للمصدر -أ 

مســؤولیة المصــدر عــن أفعــال تابعیــه یســأل البنــك عــن الأفعــال غیــر المشــروعة الصــادرة عــن  -

فعل الضار صادر من التابع أثناء قیامه بالعمـل لـدى تابعیه متى أحدثت أضرارا للغیر، ویكون ال

،  2مـن القـانون المـدني 136المـادة ، وهـذا مـا قضـت بـه  1المتبوع أي في حالة تأدیـة وظیفتـه 

ویقــوم بواســطتها مــن ن كــالموظف الــذي یحصــل علــى أرقــام بطاقــة الــدفع الإلكترونــي لأحــد الزبــائ

ـــه  04-10أشـــار الأمـــر لـــدى المصـــدر، كمـــا  الشـــراء عـــن طریـــق الأنترنیـــت أثنـــاء تأدیتـــه لعمل

منه إلى مسؤولیة المصدر في  الالتزام بالسـر المهنـي،  117المتعلق بالنقد والقرض في المادة 

فهــو ملــزم بالســریة التامــة فــي جمیــع البیانــات المتعلقــة بعملائــه حتــى بعــد انتهــاء العقــد بمــا فیهــا 

و معلومات وفقا لقواعد مسـؤولیة المتبـوع عـن التجاوزات التي یقوم بها موظفوه في إفشاء بیانات أ

 .خطأ التابع

مسؤولیة المصدر بعد انتهاء العقد یبـرم عقـد الحامـل لمـدة محـددة فـإذا قـام المصـدر بوفـاء فـواتیر 

حررت بناء علـى اسـتخدام غیـر مشـروع للبطاقـة بعـد انتهـاء العقـد قامـت مسـؤولیته تجـاه الحامـل، 

لأن العقــد لــم یعــد لــه وجــود، وإنمــا علــى أســاس المســؤولیة لــیس علــى أســاس المســؤولیة العقدیــة 

 .التقصیریة

 الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة -ب 

كان المشرع الجزائري واضحا في عدم جواز الإعفاء من المسؤولیة التقصـیریة، والسـبب فـي ذلـك 

وفـــي ذلـــك أن أحكـــام المســـؤولیة التقصـــیریة مـــن النظـــام العـــام لا یجـــوز الاتفـــاق علـــى مخالفتهـــا، 

یبطل كل شرط یقضـي بالإعفـاء مـن المسـؤولیة :" من القانون المدني 03/178المادة نصـت 

، إلا أن المشــرع الجزائــري أجــاز الإنقــاص مــن التعــویض أو عــدم الناجمــة عــن العمــل الإجرامــي
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الحكــم بـــه إذا كــان الـــدائن بخطــأ منـــه قــد اشـــترك فــي إحـــداث الضــرر أو زاد فیـــه، وهــذا لا یعنـــي 

 1.مدین من المسؤولیة التقصیریة أو تخفیفها فالمسؤولیة تبقى قائمةإعفاء ال

 المسؤولیة التقصیریة لحامل البطاقة -2

تثــار مســألة مــدى مســؤولیة الحامــل عــن الاســتخدام غیــر المشــروع للبطاقــة المفقــودة أو المســروقة 

 خاصة إذا حاز الغیر على الرقم السري لها

 البطاقة المسروقة او المفقودة  مسؤولیة الحامل في حالة استخدام -ا

تنعقد مسؤولیة الحامل التقصـیریة بسـبب خطئـه أو إهمالـه فـي اتخـاذ الاحتیاطـات اللازمـة للوقایـة 

مــــن الســــرقة والفقــــد ، كمــــا یتحمــــل كافــــة الســــحوبات والعملیــــات المنفــــذة بواســــطتها فــــي مواجهــــة 

 .2م باستخدام البطاقةالمصدر، ولا یستطیع أن یدفع في مواجهته بأنه لم یكن هو من قا

 وسائل دفع الحامل للمسؤولیة التقصیریة   -ب

یعفـى الحامــل مـن المســؤولیة التقصــیریة المترتبـة عــن الاسـتخدام غیــر المشــروع لبطاقـة الــدفع مــن 

تاریخ المعارضـة الصـحیحة فهـي وسـیلة للوقایـة مـن الاسـتعمال التعسـفي للبطاقـة، ووسـیلة لإلغـاء 

رقتها أو فقــدها أو احتمــال معرفــة الغیــر لرقمهــا الســري أو لأي ســبب البطاقــة أو وقفهــا بســبب ســ

آخر، وهي وسیلة لحمایة الحامل من تحمـل الآثـار الناتجـة عـن الاسـتخدام غیـر المشـروع لبطاقـة 

 .الدفع من قبل الغیر

 المسؤولیة التقصیریة للتاجر المعتمد -3

ة الضــرر الــذي یســببه للمصــدر أو یســأل التــاجر المعتمــد علــى أســاس المســؤولیة التقصــیریة نتیجــ

  .الحامل

 المسؤولیة التقصیریة للتاجر تجاه المصدر -أ  
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إن عقد التاجر هو في الأغلب من العقود محـددة المـدة حیـث ینتهـي لعـدة أسـباب، كانتهـاء المـدة 

المتفق علیها في العقد، إفلاس التاجر أو وقف النشاط أو تغییر المحل، وعلیـه إذا انقضـى العقـد 

قي التاجر مستمرا في استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني اسـتخداما غیـر مشـروع فإنـه یسـأل بنـاء وب

 .على قواعد المسؤولیة التقصیریة

 المسؤولیة التقصیریة للتاجر تجاه الحامل -ب 

تقوم هذه المسؤولیة جراء إخلال التاجر بأحد الالتزامات الناتجة عن ارتباطه بالبنـك والتـي تسـبب 

عند رفض التـاجر :حامل وهي تنتج عن عقد لا یكون الحامل طرفا فیه، وتتمثل فیما یليضررا لل

الوفاء بالبطاقة فالحامل یطلب التعویض من التاجر على أساس الضرر الذي لحق به مـن جـراء 

 .1عدم قبول البطاقة وطلب التعویض یكون على أساس المسؤولیة التقصیریة و لیس العقدیة

ـــد عـــدم التـــزام ال تـــاجر بقائمـــة الاعتراضـــات التـــي تقـــدم لـــه مـــن طـــرف البنـــك، فـــإن مســـؤولیته عن

التقصیریة تنعقد في مواجهة حامـل البطاقـة الشـرعي جـراء الأضـرار التـي تلحقـه والتـي تـؤدي إلـى 

 .2الإنقاص من ذمته المالیة دون سابق معاملة مع التاجر

 المسؤولیة التقصیریة للغیر: ثانیا 

 .طرفا في العقود المبرمة بین أطراف بطاقة الدفع الإلكترونيیقصد بالغیر من لم یكن 

 المسؤولیة التقصیریة للحامل غیر الشرعي للبطاقة -1

كــل فعــل أیــا كــان یرتكبــه : "التــي تــنص علــى أنــه مــن القــانون المــدني 124حســب نــص المــادة 

، إذا وقعـت "الشخص بخطئـه، ویسـبب ضـررا للغیـر یلـزم مـن كـان سـببا فـي حدوثـه بـالتعویض

بطاقــة الــدفع فــي یــد شــخص غیــر حاملهــا الشــرعي وأقــدم هــذا الأخیــر علــى اســتعمالها فــي إجــراء 

عملیــات الوفــاء بالســلع والخــدمات، یكــون مســؤولا مــدنیا تجــاه حاملهــا الشــرعي عــن الأضــرار التــي 
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بــل أصــابته وهــذه المســؤولیة لا تقــوم علــى أســاس تعاقــدي لأن الغیــر لا یربطــه أي عقــد بالحامــل 

تقوم على أساس المسؤولیة التقصیریة، كما أن استعمال الغیر لبطاقة الدفع یسـبب أضـرارا مادیـة 

بالغــة للمصــدر علــى أســاس الوفــاء أو التعــویض التلقــائي الــذي یقــوم بــه لفائــدة التــاجر ، وأضــرار 

 .معنویة تتمثل في زعزعة ثقة الجمهور في استعمال هذه الوسیلة وتشویه لسمعة المصدر

 المسؤولیة التقصیریة للغیر عن القرصنة الإلكترونیة -2

یتم العبث في بیانات بطاقة الدفع الإلكتروني عن بعد عبر إرسـال فیـروس یمكنـه مـن اسـتخدامها 

 دون رقمها السري للوفاء بقیمة سلعة أو خدمة، مما یدفع الحامل لتحمل

ـــه فضـــلا عـــ ـــا ل ـــم ینجزهـــا، ممـــا یشـــكل ضـــررا مادی ن الأضـــرار التـــي تصـــیب هـــذه المبـــالغ التـــي ل

المصـدر علـى أســاس التعـویض التلقـائي والكامــل وإهـدار ثقــة الجمهـور فیـه، وحتــى التـاجر یلحقــه 

ضرر مادي وأدبي كون عملیات الاحتیال عبـر شـبكة الأنترنیـت قـد تقضـي علـى انتعـاش التجـارة 

  .1الإلكترونیة والتي تعتمد أساسا على الوفاء بوسائل الدفع الإلكترونیة

 الحمایة الجنائیة لبطاقة الدفع: لب الثانيالمط

إن بطاقــة الــدفع الإلكترونــي وعلــى غــرار وســائل الــدفع التقلیدیــة قــد تتعــرض هــي الأخــرى إلــى   

وارتكــاب هــذه الجــرائم لــیس حكــرا علــى أحــد أطــراف العلاقــة ... جــرائم متعــددة كالســرقة، التزویــر 

 املها، التاجر وقد یكون من الغیر المتعاملة ببطاقة الدفع، فنجدها تُرتكب من قبل ،ح

لــذا ســنتناول صــور الاســتخدام غیــر المشــروع لبطاقــة الــدفع مــن طــرف حاملهــا فــي الفــرع الأول، 

 . الاعتداء على البطاقة من طرف التاجر والغیر في الفرع الثاني

  :المسؤولیة الجنائیة لحامل بطاقة الدفع: الفرع الأول 

                                                 
الشامل كلية الحقوق والعلوم  فاطمة الزهراء وامري المسؤولية المدنية لمستعملي بطاقات الدفع الالكتروني مذكرة ماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص 1

 . 41-40 2015السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 
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تقــوده للمســاءلة الجزائیــة، یــتم هــذا عنــدما یُخْــل بشــروط عقــد  قــد یرتكــب حامــل البطاقــة لمخالفــات

 :إصدارها، ویكون ذلك إما خلال فترة صلاحیتها أو خارجها، كما یلي

 صور الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع خلال فترة صلاحیتها: أولا

 .للاستعمالیمكن أن یقوم الحامل باستخدام بطاقة الدفع بصورة غیر مشروعة رغم أنها صالحة 

 مسؤولیة الحامل في تجاوز المبلغ المسموح به-1

من التزامات الحامل تجـاه المصـدر عـدم تجـاوز السـقف المحـدد للبطاقـة وفقـا للعقـد المبـرم بینهمـا 

 فإذا تجاوزه یعتبر مستخدما للبطاقة استخداما غیر مشروع

فــق مــع مــا یحصــل علیــه مــا یلاحــظ أن تجــاوز الحامــل ســقف البطاقــة یعــد اســتخداما مشــروعا یتوا

من تسهیلات تقدمها البنوك لعملائها مـع ارتبـاط ذلـك بنیـة السـداد وحصـول التـاجر علـى تفـویض 

من المصدر قبل إتمام عملیة البیـع، أمـا بالنسـبة للصـراف الآلـي فـلا یمكـن تجـاوز سـقف البطاقـة 

 .لأن هذا الجهاز سوف یحدد كفایة الرصید عند تمریر البطاقة به

قه بشـأن التكییـف القـانوني للجریمـة، هـل تعـد سـرقة أم جریمـة نصـب أم جریمـة خیانـة اختلف الف 

 .1الأمانة، وأي كان الوصف فالتجریم لردع كل مسيء للاستعمال المشروع  للبطاقة

 استخدام الحامل للبطاقة في عملیات غسیل الأموال-2

وتمویـل الإرهـاب و مكافحتهـا من القانون المتعلـق بالوقایـة مـن تبیـیض الأمـوال  04عرفت المادة 

أي نوع من الأموال المادیـة أو غیـر المادیـة، لا سـیما المنقولـة أو غیـر المنقولـة التـي : المال بأنه

یحصــل علیهـــا بأیـــة وســـیلة كانـــت والوثـــائق أو الصـــكوك القانونیــة أیـــا كـــان شـــكلها، بمـــا فـــي ذلـــك 

وال أو مصـلحة فیهـا، بمـا فـي ذلـك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكیة تلـك الأمـ

 الائتمانیات المصرفیة، وشیكات السفر 

                                                 
 272.نذير زماموش مرجع سابق ص 1
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والشــــیكات المصــــرفیة والحــــوالات والأســــهم والأوراق المالیــــة والســــندات والكمبیــــالات وخطابــــات  

من خلال هذا التعریف نلاحظ أن بطاقـة الـدفع الإلكترونـي تنـدرج تحـت تعریـف المـال ". الاعتماد

 .الوارد في هذا القانون

 :تتم عملیة غسیل الأموال بواسطة بطاقة الدفع الالكتروني بطریقتین

 غسل الأموال باستخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي

تســـتخدم أجهـــزة الصـــراف الآلـــي فـــي عملیـــات إیـــداع أو ســـحب الأمـــوال المشـــبوهة مـــن الحســـابات 

لیــات الإیــداع والصــرف المصــرفیة للــتخلص مــن الإجــراءات المتعلقــة بتعبئــة النمــاذج الخاصــة بعم

هـذا مـا سـهل مهمـة . 1التي تعد أدلة إثبات یمكن الرجوع إلیها في حالة الشك في مصدر الأمـوال

دولــــة فــــي العــــالم ولاســــیما فــــي الــــبلاد المنتجــــة  53غاســــلي الأمــــوال حیــــث یــــتم اســــتخدامها فــــي 

 . للمخدرات

 غسل الأموال بواسطة الوفاء بالبطاقة-ب 

وفقـــا لهـــذا الأســـلوب عبـــر البنـــوك والمؤسســـات المصـــرفیة عبـــر ثـــلاث تـــتم عملیـــة غســـیل الأمـــوال 

 :مراحل هي

ــة یقــوم أصــحاب الأمــوال غیــر المشــروعة أو مــن ینــوب عــنهم  - مرحلــة الإیــداع فــي هــذه المرحل

 .بإیداع أموالهم في أحد البنوك سواء في داخل الدولة أو خارجها

عدیـــد مـــن العملیـــات المصـــرفیة علـــى یقـــوم أصـــحاب الأمـــوال غیـــر المشـــروعة بال: مرحلـــة التمویـــه

 .ودائعهم بغرض التمویه وإخفاء المصدر غیر المشروع للأموال

                                                 
" 18/05القانوني لممارسة التجارة الالكترونية على ضوء القانون الاطار" مداخلة في ملتقى وطني بعنوان ) الحماية الجزائية للتجارة الالكترونية(عادل لموشي  1

 502ص 2019اكتوبر  03و02جامعة قالمة منعقد يومي 
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یتم دمج الأموال غیر المشـروعة فـي النظـام المـالي المشـروع أي إضـفاء صـفة : مرحلة الدمج  -

 1.المشروعیة علیها وجعلها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة اقتصادیة مشروعة

 م غیر المشروع لبطاقة الدفع خارج فترة صلاحیتهاصور الاستخدا: ثانیا

یجب على الحامل الالتزام بتسلیم البطاقة عند حلول تاریخ انتهـاء صـلاحیتها، وذلـك إمـا لإغـلاق 

قـانون  590حسابه إن رغب أو لتجدید بطاقتـه وهـذا مـا ینطبـق علـى عقـد الودیعـة بمفهـوم المـادة 

بحیــث أن مســتعمل البطاقــة منتهیــة الصــلاحیة بعــد إعلامــه بــذلك یكــون مرتكبــا  مــدني جزائــري  ،

مــن قـانون العقوبــات، وذلــك  376لجریمـة خیانــة الأمانـة فــي مواجهــة البنـك ویعاقــب بـنص المــادة 

 دج،  20.000إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

مــن قــانون العقوبــات والتــي  09لیــة الــواردة فــي المــادة ویجــوز كــذلك الحكــم علیــه بالعقوبــات التكمی

تصل إلى حد المنع من استعمال بطاقة الوفاء، ویكون حامل البطاقة مرتكبا لجریمة النصـب فـي 

مـن قـانون العقوبـات والمعاقـب علیهـا بـالحبس مـن  372مواجهة التاجر التي نصت علیها المادة 

 .دج 20.0000إلى  500رامة من سنوات على الأكثر وبغ 5سنة على الأقل إلى 

 استخدام الحامل لبطاقة دفع ملغاة -2

قــد یحــدث أن یقــوم البنــك أو المؤسســة المالیــة المصــدرة للبطاقــة بإلغائهــا أثنــاء ســریانها وذلــك لأن 

الحامــل قــد أســاء اســتعمالها فیعاقــب بســحب البطاقــة منــه أو لعجــزه عــن الــدفع أو إشــهار إفلاســه 

حامــل أو ســرقة البطاقــة أو فقــدانها، ویســتطیع المصــدر إلغائهــا دون أن بحكــم قضــائي أو وفــاة ال

یبــدي ســبب ، وإذا امتنــع الحامــل عــن ردهــا وقــام باســتعمالها رغــم تنبیهــه بإعادتهــا إلــى مصــدرها، 

یتعین مسائلته جنائیا حمایة للثقة في هذه البطاقة وفي المعاملات التي تُستخدم فیهـا، وعلیـه فـإن 

لملغــاة یشــكّل جریمــة یعاقــب علیهــا قــانون العقوبــات، حیــث یأخــذ نفــس الحكــم اســتخدام البطاقــة ا

بالنسـبة لاسـتخدام البطاقــة منتهیـة الصــلاحیة، أي یشـكل جریمـة خیانــة الأمانـة فــي مواجهـة البنــك 

                                                 
مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين "، مداخلة في ملتقى بعنوان )ظاهرة غسيل الأموال في البنوك والمسؤولية في مكافحتها(خالد سعد زغلول  1

 1374.1375ص 2003ماي  12و  10غرفة تجارة وصناعة دبي جامعة الامارات العربية المتحدة منعقد يومي  4مج ،" نالشريعة والقانو 
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على أساس أن طلب البنك رد البطاقة وامتناع الحامل عـن ذلـك یعـد اسـتیلاء علـى أمـوال الغیـر، 

واجهــــة التــــاجر حســــن النیـــة اســــتنادا إلــــى أنـــه اســــتخدم صــــفة غیــــر ویشـــكل جریمــــة نصــــب فـــي م

 . 1صحیحة بادعائه أنه صاحب البطاقة رغم أنه فقد صفته

أما بالنسبة لسـحب الأمـوال مـن أجهـزة الصـراف الآلـي عـن طریـق البطاقـة الملغـاة فـإن ذلـك غیـر 

 .ممكن لكونها مرتبطة مباشرة بحسابات العملاء 

 الجنائیة للتاجر والغیرالمسؤولیة : الفرع الثاني

تتعــدد صـــور الاعتـــداء المتعلقـــة بنظـــام بطاقـــة الـــدفع الإلكترونـــي التـــي یمكـــن ارتكابهـــا مـــن طـــرف 

 :التاجر والغیر، والتي تؤدي إلى عرقلة نجاح بطاقات الدفع، كالآتي

 صور اعتداء التاجر المعتمد على بطاقة الدفع: أولا 

الســداد بالبطاقــة، وتقــع علیــه المســؤولیة الجزائیــة حــین یعتبــر التــاجر الحلقــة الأساســیة فــي عملیــة 

 :یتعمد ارتكاب تصرفات محظورة قانونا، والتي تتخذ عدة صور هي

یحـل التـاجر محـل المصـدر فـي إتمـام عملیـة الـدفع أو تأدیـة الخدمـة التلاعب ببطاقـة الـدفع  -1

ل اســتخدام الأجهــزة للحامــل، لــذلك یكــون المجــال واســعا أمــام التــاجر للتزویــر والتلاعــب مــن خــلا

 :الیدویة والإلكترونیة المسلمة له، ومثال ذلك

تغییـــر المبـــالغ الأصـــلیة بالزیـــادة فـــي ســـندات البیـــع عـــن طریـــق مغافلـــة حامـــل البطاقـــة خاصـــة  -

  .2الزبائن الأجانب

 

العبث بنظام تشغیل الأجهزة الإلكترونیة وتعطیل العمل به أثناء عملیة قراءة البطاقة مـن أجـل  -

 .1مالها في عملیات بیع وهمیة بغرض الحصول على مبالغ مالیة دون وجه حقاستع

                                                 
 27.26ص  2003محمود احمد طه المسؤولية الجنائية عن الاستخدام الغير المشروع لبطاقة الائتمان منشاة المعارف الإسكندرية مصر  1
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 الحمایة القانونیة لبطاقة الدفع الإلكترونیة:                                                 الثانيالفصل 

 

38 
 

الســطو علــى أرقــام بطاقــة الزبــون عبــر إجــراء عملیــة أو عــدة عملیــات بیــع وهمیــة تــؤدي إلــى  - 

سحب جزء أو كل رصـید المتعامـل، وذلـك دون علـم أو رضـا هـذا الأخیـر، حیـث جـاء فـي قـانون 

ــي المــواد العقوبــات  ــ 394ف ــرر إل ــرر 394ى مك التلاعــب ببطاقــة الــدفع الإلكترونــي ان    7مك

  .2یعتبر من جرائم التزویر والغش والمساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

 .مسؤولیة التاجر كشریك في الجرائم الواقعة على بطاقة الدفع -2

شـتراك التـاجر تقوم مسؤولیة التاجر الجزائیة في حالة قیام مسؤولیة الحامـل أو الغیـر، وثبـت ا-  

 :في تلك الأفعال المجرمة، على النحو التالي

 ا قبول التاجر التعامل ببطاقة منتهیة الصلاحیة أو ملغاة

تقوم مسؤولیة التاجر إذا قبل التعامل ببطاقة دفع انتهت مدة صلاحیاتها أو تـم إلغاؤهـا مـع علمـه 

البطاقـــة، وبـــذلك یكـــون الحامـــل بـــذلك، فعلـــى التـــاجر أن لا یقبلهـــا لأنـــه ملـــزم بتـــدقیق مـــدة ســـریان 

 3.مرتكبا لجریمة إساءة استعمال بطاقة الدفع والتاجر یعد شریكا له في ذلك

 جریمة تسهیل التعامل ببطاقة مزورة أو مسروقة -ب 

إذا ســمح التــاجر للغیــر باســتعمال بطاقــة دفــع إلكترونیــة مــزورة أو مســروقة عــن طریــق التلاعــب 

تعامــل بهـذه البطاقــات یعتبـر شــریكا فـي جریمــة النصـب والاحتیــال بـالأجهزة الإلكترونیــة لتسـهیل ال

  .من قانون العقوبات 42المادة وتقوم في حقه أركان المساهمة الجنائیة، و هذا حسب 

كما قام المشرع الجزائري بمكافحـة هـذه الجـرائم الحدیثـة بوضـع قواعـد خاصـة للوقایـة مـن الجـرائم 

الذي یهـدف  041 -09ومكافحتها من خلال سن القانون  المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال

                                                                                                                                                             
 124ص السابق،المرجع مقري، صونية 1

 .8مكرر  394راجع المواد  2

 1ع 10مجلة العلوم القانونية والسياسية جامعة حمة لخضر الوادي مج ) حماية البطاقات الائتمان كوسيلة دفع للمستهلك عبر الانترنت(خديجة جديلي  3

 .958ص

 47يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بالتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها ج رع  2009اوت  5مؤرخ في  04-09قانون رقم  1

 2009اوت  16صادر بتاريخ 
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المرســوم الرئاســي رقــم إلــى مكافحــة كــل أنــواع جــرائم المعلوماتیــة، كمــا أصــدر المشــرع الجزائــري 

الــذي یتضــمن التصــدیق علــى الاتفاقیــة العربیــة لمكافحــة جــرائم تقنیــة المعلومــات،  2522 -14

ـــى تجـــریم الاســـتخدام  18المـــادة جـــاء فـــي  ـــه عل ـــي لا من ـــدفع الإلكترون ـــر المشـــروع لأدوات ال غی

تقتصــــر المســــؤولیة الجزائیــــة علــــى الشــــخص الطبیعــــي فقــــط بــــل تشــــمل الشــــخص المعنــــوي دون 

 .الإخلال بعلم الشخص الذي ارتكب الجریمة شخصیا

 صور اعتداء الغیر على بطاقة الدفع: ثانیا 

أمـوال دون وجـه حـق مـن  یعتدي الغیر على بطاقـات الـدفع الإلكترونـي فـي سـبیل الحصـول علـى

حاملي البطاقات وهذا ما یؤدي إلى قیام مسؤولیته الجزائیة، باعتبار استعماله لبطاقـة الـدفع غیـر 

  . 3مشروع نظرا للطابع الشخصي لها

 استعمال الغیر لبطاقة مسروقة أو مفقودة - 1

 یحدث أن یعثر شخص على بطاقة دفع أو یسرقها ویقوم باستعمالها

 لغیر لبطاقة مفقودةاستعمال ا -أ 

كل من یعثر على بطاقة دفع ضائعة من صاحبها لكنه لا یقوم بتسلیمها إلى الجهـة المصـدرة أو 

مـــن قـــانون  387الشـــرطة مقـــررا الاحتفـــاظ بهـــا أو حتـــى اســـتخدامها ، یكـــون تحـــت طائلـــة المـــادة 

أو مبـددة 4كـل مـن أخفـى عمـدا أشـیاء مختلسـة :" العقوبات الجزائري التي تنص في جـزء منهـا أن

أو متحصــلة مــن جنایــة أو جنحــة فــي مجموعهــا أو فــي جــزء منهــا یعاقــب بــالحبس مــن ســنة علــى 

، ویمكــن مســائلة الغیــر أیضــا عــن جریمــة 1... "الأقــل إلــى خمــس ســنوات علــى الأكثــر و بغرامــة

 .الاحتیال والنصب عند استعماله للبطاقة باسم كاذب لخداع التاجر

                                                 
 252-14مرسوم رئاسي رقم  2

 2014سبتمبر  28صادر بتاريخ  57تقنية المعلومات ج رع يتضمن التصديق على الاتفاقيات العربية لمكافحة الجرائم ال 8/9/2014مؤرخ في  3

 . 36-35محمود احمد طه مرجع سابق ص  4

 .ق ع ج  387راجع المادة  1
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 مسروقةب استعمال الغیر لبطاقة 

قــد یعمــد ســارق البطاقــة اســتخدامها فــي ســحب النقــود وشــراء الســلع والخــدمات قبــل قیــام حاملهــا 

بإخطــار البنــك والمعارضــة فیهــا، فمــن اللحظــة التــي یُبلّــغ فیهــا البنــك بفقــدان البطاقــة فــإن الحامــل 

نصــوص یعــد مــن الغیــر بالنســبة للبطاقــة المســروقة أو المفقــودة، وعلیــه تطبــق عقوبــة الســرقة الم

قـانون العقوبـات المتمثلـة فـي الحـبس مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات وغرامـة  350علیهـا فـي المـادة 

دج، أمـــا إذا اقترفـــت الســـرقة باســـتعمال العنـــف والتهدیـــد  500.000إلـــى  100.000مالیـــة مـــن 

فتضــاعف العقوبــة مــن ســنتین إلــى عشــر ســنوات ویعاقــب علــى الشــروع فــي هــذه الجریمــة بــنفس 

  .للجریمة المرتكبة العقوبة المقررة

 :استعمال الغیر لبطاقة مزورة -2

مــن قــانون  216نــص المــادة فــي  2حــدد المشــرع الجزائــري طــرق التزویــر علــى ســبیل الحصــر 

، وبطاقـــة الـــدفع الإلكترونـــي تتعـــرض كغیرهـــا مـــن المســـتندات والمحـــررات  3العقوبـــات الجزائـــري 

عالجــــة الآلیــــة للبیانــــات عبــــر شــــبكة للتزویــــر بمختلــــف أشــــكاله وطرقــــه، فــــالتزویر فــــي مجــــال الم

: الأنترنیــت یصــنف مــن أخطــر الطــرق الاحتیالیــة التــي تقــع علــى البطاقــة، ویأخــذ صــورتین همــا

تزویــر كلــي، یــتم عــن طریــق تقلیــد البطاقــة الأصــلیة بصــنع بطاقــة أخــرى مــن نفــس المــادة وتحمــل 

بأحـد مـوظفي البنـك نفس رقمهـا السـري، خاصـة إذا كـان الجـاني علـى علاقـة بالبنـك المصـدر أو 

أو بتواطــؤ مــع الحامــل الشــرعي، أمــا التزویــر الجزئــي فهــو تغییــر الحقیقــة فــي البطاقــة واســتخدامه 

نــص المشـــرع الجزائــري علــى جریمـــة التزویــر فـــي . ، كتزویــر التوقیــع مـــثلا 1فیمــا زور مــن أجلـــه

 مــــن قــــانون 219نــــص المــــادة المحــــررات التجاریــــة أو المصــــرفیة أو الشــــروع فــــي ذلــــك فــــي 

إلـــى  500، ویعاقـــب علیهـــا بـــالحبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات وغرامـــة مالیـــة مـــن العقوبـــات

                                                 
 1ع 11مجلة العلوم القانونية والسياسية جامعة حمة لخضر الوادي مج) مسؤولية الغير في الاعتداء الذي يقع على نظام بطاقة الائتمان (حاقة العروسي  2

 260ص 2020لافري
 من ق ع ج 216راجع المادة  3

 37.38محمود احمد طه مرجع سابق ص 1
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دج، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع فصل تزویـر المحـررات عـن اسـتعمالها وجعـل كـل  20.000

 221فــي المــادة ، كمــا نــص علــى عقوبــة اســتعمال المحــرر المــزور  2منهــا جریمــة قائمــة بــذاتها

 .3قانون العقوبات

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 خلاصة الفصل

إن أنظمـــــة الـــــدفع الإلكترونیـــــة لا یفرضـــــها القـــــانون بـــــل هـــــي حتمیـــــة تفرضـــــها التطـــــورات        

ســتغناء عنهـــا فــي وقتنــا الحــالي لتنفیـــذ العملیــات المصــرفیة مــن دفـــع، التكنولوجیــة، فــلا یمكــن الا

                                                 
 .70.71.حسينة شرون مرجع سابق ص  2
 .من قانون العقوبات 221راجع المادة  3
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سحب أو تحویل لما تتمیز به من سرعة ثقة ،وأمان، كما أصـبحت هـذه البطاقـات مجـالا تخـتص 

بـــه الأعـــراف المصـــرفیة والتجاریـــة لتكـــون المحـــددة والمنظمـــة للعلاقـــات الناتجـــة عـــن اســـتعمالها، 

، )الجهة المصدرة للبطاقة، الحامـل والتـاجر(بین أطرافها الثلاثة  والتي تتمیز بأنها علاقات ثنائیة

وذات طبیعـــة تعاقدیـــة محضـــة، وأمـــام القصـــور التشـــریعي والفقهـــي للأحكـــام والضـــوابط المنظمـــة 

لبطاقــات الــدفع وغیــاب نــص قــانوني خــاص وصــریح یــنظم هــذه البطاقــات كوســیلة حدیثــة للــدفع، 

تعــدد صـور الاعتــداء علیهــا، حـاول المتعــاملون ببطاقــة ویحقـق لهــا حمایـة كافیــة فــي ظـل ازدیــاد و 

الدفع وضع نظام محكم ومتكامل للتعامل بها، إلا أن ذلك لم یمنـع مـن احتمالیـة الاسـتعمال غیـر 

المشــروع لهــذه البطاقــة، ممــا فــرض اســتحداث آلیــات قانونیــة ســواء ، تنظیمیــة حمائیــة أو ردعیــة 

ن الاسـتخدام غیـر المشـروع للبطاقـة مدنیـة كانـت أو عقابیة مـن أجـل ترتیـب المسـؤولیة الناشـئة عـ

جنائیة، بغرض ضمان استقرار معاملات بطاقة الـدفع وحمایـة مصـالح المتعـاملین بهـا، فبطاقـات 

الــدفع الإلكترونــي تخضــع لحمایــة وفقــا للنصــوص التقلیدیــة، ســواء مــا تعلــق بالحمایــة المدنیــة أو 

إلا أنــه لــم یحمــل فــي طیاتــه  18/05الإلكترونیــة الجزائیــة، فعلــى الــرغم مــن صــدور قــانون التجــارة

ــــة  ــــات القانونی ــــة التكیف ــــدفع رهین ــــات ال ــــة بطاق ــــت حمای المــــأمول بخصــــوص هــــذا الموضــــوع، وظل

الكلاسیكیة خصوصا ما تعلق منها بالجانب الجزائي، فعلـى الجزائـر الاهتمـام بـالأمن المعلومـاتي 

.ات تحقیـق أمـن الدولـة بمفهومهـا الحـدیثلوسائل الدفع الإلكترونـي لأنـه یعتبـر الیـوم مـن مسـتلزم



 

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخـــاتمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الخاتمة

 

44 
 

 الخاتمة

یتضـح لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة أن بطاقــة الـدفع الإلكترونــي تعتبــر مــن أهــم وســائل الــدفع      

الحدیثــة التــي نتجــت عــن تكنولوجیــا المعلومــات والاتصــال حیــث أصــبحت تأخــذ دورا جوهریــا فــي 

عملیـات البیـع والشـراء فـي كثیـر مـن دول العـالم أیـن تراجـع اسـتخدام النقـود وحلـت محلـه بطاقــات 

الإلكترونــي، نظــرا لمــا تقدمـه مــن امتیــازات وتمتعهــا بخاصـیة الوفــاء، الســحب والائتمــان فــي الـدفع 

آن واحد ما جعلها تتمیز عن بـاقي وسـائل الـدفع الأخـرى، والجزائـر علـى غـرار الـدول التـي تبنـت 

هذا النظام مـن الـدفع، حاولـت مواكبـة التطـورات الاقتصـادیة العالمیـة وتطـویر قطاعهـا المصـرفي 

ــدفع كوســیلة مســتحدثة فــي المعــاملات التجاریــة والمصــرفیة، واعتبارهــا باعتمــ اد المشــرع بطاقــة ال

ورقة تجاریة ومحرر إلكتروني له نفس القوة الثبوتیة للمحرر الورقي، من خـلال الـنص علیهـا فـي 

ـــادة  23مكـــرر  543المـــادة  ـــانون  24مكـــرر  543والم المتضـــمن تعـــدیل  02-05مـــن الق

یؤكــد أیضــا نیــة المشــرع الجزائــري فــي توســیع نطــاق المعــاملات التجاریــة  القــانون التجــاري، ومــا

، الـذي عـرف بطاقـة 05-18الإلكترونیة هو قیامه مؤخرا بإصدار قانون التجـارة الإلكترونیـة رقـم 

الــدفع فــي مادتــه ، كمــا أشــار هــذا القــانون علــى أن انتشــار وتــداول بطاقــة الــدفع لا یــأتي إلا مــن 

ثلة في بنك الجزائر الذي یقوم بإصدارها وإعطائها الصـبغة القانونیـة، لمـا خلال إشراف الدولة مم

فیــه مــن تطــویر للاقتصــاد الــوطني والنهــوض بالنظــام المصــرفي، كمــا تباینــت الآراء الفقهیــة فــي 

تحدیـــد مفهـــوم جــــامع ومـــانع لبطاقــــة الـــدفع، فكانـــت التعــــاریف المقدمـــة للبطاقــــة تتســـم بالشــــمولیة 

ختلاف أیضا بشأن الطبیعة القانونیة لبطاقة الـدفع الإلكترونـي نظـرا لتعـدد والعمومیة، حیث تم الا

وتشــابك العلاقــات القانونیــة التــي تــربطهم ، ) البطاقــة، حامــل البطاقــة والتــاجر) مصــدر(أطرافهــا 

ولهذا یصعب لأي قالب من القوالب القانونیة التقلیدیة أن یفسر جمیع العلاقـات القانونیـة الناشـئة 

لأنهـــــا وســـــیلة حدیثـــــة تتمیـــــز بطبیعــــة قانونیـــــة خاصـــــة، وحتـــــى تلقـــــى بطاقـــــة الـــــدفع  عنهــــا، نظـــــرا

الإلكتروني قبولا واسعا في التعامل والانتشار یجب أن یـتم بـث الثقـة بـین المتعـاملین بهـا ، وعلیـه 

أصبح من الضروري وجود حمایة قانونیة وتقنیة لمثل هذه الخدمات المصرفیة فضـلا عـن تـوفیر 

اف التعامل بها، وبهذا یكـون نظـام الـدفع الإلكترونـي محاطـا بضـمانات كافیـة حمایة خاصة لأطر 
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تزیـد مــن ثقـة المتعــاملین بهـا، لاســیما وأن المشـرع الجزائــري لـم یســن قـوانین خاصــة تحمـي وتــنظم 

هـــذا النـــوع مـــن التعـــاملات الإلكترونیـــة، الأمـــر الـــذي جعلنـــا نرجـــع فـــي العدیـــد مـــن المســـائل إلـــى 

لقــانون المــدني والتجــاري وكــذا قــانون العقوبــات التــي أبانــت علــى فشــلها فــي القواعــد العامــة فــي ا

 .تفسیر العلاقات الناشئة عن بطاقة الدفع الإلكتروني ومنح حمایة فعالة للأطراف المتعاملة بها

ممــا ســبق وعلــى ضــوء مــا تــم عرضــه، توصــلنا إلــى مجموعــة مــن النتــائج یمكــن تلخیصــها فیمــا -

 :یلي 

نولـــوجي وظهـــور التجـــارة الإلكترونیـــة فـــي تراجـــع دور وســـائل الـــدفع التقلیدیـــة ســـاهم التطـــور التك-

لتحل محلها وسائل الدفع الإلكترونیة خاصة في ظل وجود هیئات دولیة وعالمیـة رائـدة فـي إنتـاج 

 .وتسویق مثل هذا النوع من الوسائل، وهو ما یؤثر إیجابا على أداء البنك

كـــوین العمـــال والارتقـــاء بقـــدراتهم ومهـــاراتهم بـــإجراء ضـــرورة عمـــل المصـــارف باســـتمرار علـــى ت -

دورات تدریبیـــــة فـــــي مجـــــال تكنولوجیـــــا المعلومـــــات والاتصـــــال، نظـــــرا لتمیزهـــــا بـــــالتطور الســـــریع 

 .والمستمر وضرورة توعیتهم بتمییز بطاقة الدفع الإلكتروني الصحیحة من المزورة

ل التقلیدیـة لأســباب ترجــع إلــى نقــص وسـائل الــدفع فــي الجزائــر مـازال ینظــر إلیهــا بتفكیــر الوســائ-

الوعي والثقافة اللازمة لاعتماد مثل هذه الوسائل ما أدى إلى تخلف هذا المجال، مما یجعـل مـن 

 .إصلاح النظام البنكي ضرورة ملحة

بنــاءًا علــى النتــائج المتحصــل علیهــا مــن خــلال هــذه الدراســة ارتأینــا تقــدیم عــدد مــن التوصــیات -

 :یمكن ذكرها فیما یلي

ضرورة إصدار قانون مستقل لتنظیم بطاقة الدفع الإلكترونـي بمختلـف جوانبهـا، وبیـان التزامـات -

 وحقوق كل طرف في العقد، وتحدید المسؤولیة في حالة الاستخدام غیر المشروع لهذه الوسیلة
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العمــل علـــى إبــراز الـــدور الفعـــال لوســائل الـــدفع الإلكترونــي، وهـــذا مـــن خــلال تســـهیل إجـــراءات -

ل علـــى البطاقـــة، وأیضـــا تـــوفیر وتعمـــیم تواجـــد الأجهـــزة المتعلقـــة باســـتخدام بطاقـــة الـــدفع الحصـــو 

 .الإلكتروني

أهمیــــة القیــــام بحمــــلات دعائیــــة وتحسیســــیة لتشــــجیع اســــتعمال بطاقــــات وتشــــجیع الزبــــائن علــــى -

 .استخدامها وتقبلها كونها وسیلة دفع آمنة وموثوق منها

ـــدفع لـــدى  إن الجمعیـــات حمایـــة المســـتهلك دورا مهمـــا فـــي نشـــر وتقریـــب فكـــرة اســـتخدام بطاقـــة ال

 .المستهلك البسیط فیما یتعلق بتعاملاته المالیة
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 قائمة المصادر والمراجع  

 القوانین: أولا    

، یحدد 02-04یعدل و یتمم القانون رقم   2010اوت  15مؤرخ في  06-10قانون رقم  -1

 2010اوت  18، صادر بتاریخ 46قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر ع 

 10مؤرخ في  44-08المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  306-06مرسوم التنفیذي رقم  -2

للعقود المبرمة بین الاعوان الاقتصادین والمستهلكین یحدد العناصر الأساسیة  2006سبتمبر 

 .2006سبتمبر  11، صادر بتاریخ  56والبنود التي تعتبر تعسفیة ،ج ر ع 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و  2018ماي  10المؤرخ في  04-18القانون  -3

 .2018ماي  13مؤرخ في . 27الاتصالات الالكترونیة ،ج،ر 

ماي سنة  10الموافق ل  1439شعبان عام  24المؤرخ في  05-18من قانون  06ة الماد -4

  . 28والمتعلق بالتجارة الالكترونیة ، الجریدة الرسمیة العدد  2018

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  2009اوت  5مؤرخ في  04-09قانون رقم   -5

اوت  16صادر بتاریخ  47ومكافحتها ج رع المتصلة بالتكنولوجیات الاعلام والاتصال 

2009.  

یتضمن التصدیق على الاتفاقیات العربیة لمكافحة الجرائم التقنیة  8/9/2014مؤرخ في  -6

 .2014سبتمبر  28صادر بتاریخ  57المعلومات ج رع 

 الكتب: ثانیا

عمان ، الأردن  ،1جلال عاید الشورة ، وسائل الدفع الالكتروني ، دار الثقافة والتوزیع ، ط -1

 ،2009. 

المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام الغیر المشروع لبطاقات الدفع  ،امجد حمدان الجهني-2

 .2010الأردن  1الالكتروني دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ط 
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محمد حسن منصور ، احكام البیع التقلیدیة والالكترونیة والدولیة وحمایة المستهلك ، دار -3

 .2006 –مصر  –الفكر الجامعي 

فاروق محمد احمد الاباصبري ، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات غیر لسلكیة الانترنت  -4

 .2002مصر  –الإسكندریة  –، دار الجامعة الجدیة 

مصطفى كمال طه ، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة ، دار الفكر الجامعي ، مصر  -5

 ،2013. 

لحمید سیوني ، اساسیات ومبادئ التجارة الالكترونیة ، دار الكتب العلمیة للنشر عبد ا -6

 . 2004 –القاهرة  –والتوزیع 

 .2005-مصر–محمد الجنبهي ، النقود الالكترونیة ، دار الفكر الجامعي ممدوح  -7

والتوزیع دار الماجد للنشر  –الطبعة الأول  –محمد نور صالح الجدایة،التجارة الالكترونیة  -8

 .2009-الأردن –

 .208عمان ، -دار حامد –ي، التجارة الالكترونیة بر مصباح الطبطضخ -9

إبراهیم بختي ، التجارة الالكترونیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ،بن  -10

  .2008 –الجزائر  –عكنون 

المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام الغیر المشروع لبطاقة الائتمان  ،محمود احمد طه -11

  . 2003منشاة المعارف الإسكندریة مصر 

وسام فیصل محمود الشواورة المسؤولیة القانونیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات  -12

  .2013عمان الأردن  1الوفء دار وائل للنشر ط

  .2013لكتروني، دار الجنان للنشر والتوزیع، عمان، عامر محمد بسام مطر، الشیك  الا -13

 .2008كمیت طالب البغدادي،  ماهیة بطاقة الإئتمان وطبیعتها القانونیة، دار الثقافة، الأردن، - 14
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 رسائل الماجستیر والدكتوراه : ثالثا 

هدایة بوعزة، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدكتوراه في  -1

تلمسان، الجزائر،  -القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید

2018/2019.  

نون مینة بن عیمور، البطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب، مذكرة ماجیستر في القاأ -2

 2005ͅالخاص، جامعة منتوري، قسنطینة، 

صارة لازلي، الحمایة القانونیة من مخاطر الدفع الإلكتروني، مذكرة ماجیستیر في القانون،  -3

، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي البلیدة -تخصص قانون الأعمال، كلیة 

2018 ، 

الیات الدفع الالكتروني أطروحة دكتوراه في القانون الخاص كلیة الحقوق  ،نذیر زماموش -4

 .2018.  1جامعة الجزائر 

النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني أطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،عبد الصمد حوالف -5

 .2015الدكتوراه جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان 

لمستعملي بطاقات الدفع الالكتروني مذكرة ماستر المسؤولیة المدنیة  ،فاطمة الزهراء وامري -6

في الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد 

 .2015الرحمان میرة بجایة 

، مداخلة في )ظاهرة غسیل الأموال في البنوك والمسؤولیة في مكافحتها(خالد سعد زغلول  -7

غرفة  4مج ،" صرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانونمؤتمر الأعمال الم"ملتقى بعنوان 

 .2003ماي  12و  10تجارة وصناعة دبي جامعة الامارات العربیة المتحدة منعقد یومي 

الدكتور عمار لوصیف استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الواحد والعشرون مذكرة  -8

 .2009-2008ماجیستر جامعة قسنطینة 

ي،مفهوم الاعمال المصرفیة الالكترونیة ،واهم تطلعاتها ، مؤتمر محمود إبراهیم الشرقاو  -9

 .2003الاعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون ، 
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واقد یوسف ، النظام القتانوني للدفع الالكتروني ، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون  -10

، تیزي وزو  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري –التعاون الدولي 

،2011. 

راق إبراهیم فوزي ، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد البنكي ، ز بو  -11

 .2008 -جامعة الجزائر –مذكرة الماجستیر 

اوش ، نظام الدفع الالكتروني في تجنب المعاملات المصرفیة ، مذكرة ماجیستیر ز زهیر  -12

 .2011- 2010.جامعة العربي بن مهیدي ، ام البواقي  

عبد الرحیم وهیب ، تقیم وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیة والالكترونیة مذكرة الماجیستیر  -13

  .2005-جامعة الجزائر -

هدایة بوعزة، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدكتوراه في  -14

تلمسان، الجزائر،  -بلقایدالقانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر 

2018/2019. 

مذكرة ماجستیر، جامعة  21عمار الوصیف،استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن -15

 .2009-2008 قسنطینة،

النظام القانوني لبطاقات الدفع الالكتروني، رسالة ماستر في قانون هشام زرقان، -16

ص  ،2015بسكرة، الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

46.45. 

  المجلاتالملتقیات و :رابعا 

شریف هنیة، حمایة الشركات التجاریة من أنظمة الدفع الالكتروني، المجلة الجزائریة للعلوم  -1

 .2015دیسمبر  04الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، العدد 

مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة ) الحمایة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني ،حسینة شرون -2

 .2019، بسكرة، ، مارس 1، ع12محمد خیضر، مج
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ملتقى المنظومة –رحیم حسن ، الصیرفة الالكترونیة كمدخل لعصرنة المصاریف الجزائریة  -3

 .- جامعة شلف –المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة 

الملتقى العلمي الدولي ) المزایا والمخاطر(یة، تقیم الوسائل الدفع الالكترونیة قصاب سعد -4

 –خمیس ملیانة  –الرابع حول عصرنة النظام الدفع في البنوك الجزائریة المركز الجامعي 

 .2011افریل .26.27-الجزائر 

عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة ، مداخلة مقدمة في الملتقى  منصوري الزین ، -5

خمیس ملیانة  –الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة المركز الجامعي 

 .2011افریل  27.26-الجزائر  –

" مداخلة في ملتقى وطني بعنوان ) الحمایة الجزائیة للتجارة الالكترونیة( ،عادل لموشي -6

جامعة قالمة منعقد " 18/05الاطار القانوني لممارسة التجارة الالكترونیة على ضوء القانون

 . 2019اكتوبر  03و02یومي 

مجلة العلوم ) حمایة البطاقات الائتمان كوسیلة دفع للمستهلك عبر الانترنت( ،خدیجة جدیلي -7

 .1ع 10القانونیة والسیاسیة جامعة حمة لخضر الوادي مج 

مجلة ) مسؤولیة الغیر في الاعتداء الذي یقع على نظام بطاقة الائتمان ( ،وسيحاقة العر  -8

 .2020افریل 1ع 11العلوم القانونیة والسیاسیة جامعة حمة لخضر الوادي مج

صونیا مقري، التوقیع الالكتروني كآلیة لتوثیق المعاملات الالكترونیة، مجلة الاجتهاد  -9

 ). 2021تشرین الاول (2.، ع13القضائي، مج 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  :الملخص

یعد الدفع الالكتروني في الجزائر هو الاتجاه الاهم الـذي تسـعى الحكومـة للسـعي نحـوه والوصـول 

الیــه، لمــا لــه مــن مــآثر ایجابیــة مهمــة فــي دعــم وتعزیــز الاقتصــاد الــوطني وتــأمین مســتوى معیشــة 

  .بالجمیع عن طریق تفعیله وتطبیقه على اوسع نطاقأفضل یلیق 

ان الــدفع الالكترونـــي فـــي الجزائــر هـــو الاســـاس فــي عملیـــة تنمیـــة اقتصــادیة شـــاملة تطـــال جمیـــع 

مفاصـــل الاقتصـــاد الجزائـــري لان التجـــارة الالكترونیـــة اصـــبحت الیـــوم الهیكـــل النـــاظم للكثیـــر مـــن 

  .المؤسسات والانشطة التجاریة

التـــي بـــذلتها الدولـــة لاصـــلاح جهازهـــا المصـــرفي وتحدیثـــه وعصـــرنته وفقـــا  لكـــن رغـــم المجهـــودات

لنظــام المــدفوعات العــالمي الا انهــا لا تــزال متــأخرة نوعــا مــا لــذا یجــب علــى الجزائــر اجــراء الكثیــر 

  .من الدراسات من أجل تجنب كل العراقیل التي تواجه هذا المشروع المصرفي المستحدث

 

Summary: 

Electronicpayment in Algeriais the most important direction the 

Governmentseeks to pursue and reach, as it has important positive 

effects in supporting and strengthening the national economy and 

securing a better standard of living fit for all by activating and applyingit 

to the widestextent. 

Electronicpayment in Algeriais the basis of a 

comprehensiveeconomicdevelopmentprocessthatencompasses all the 

features of the Algerian economybecauseelectronic commerce isnow 

the structure governingmanyenterprises and business activities. 

However, despite the State's efforts to reformitsbanking system, 

modernizeit and modernizeitaccording to the global payments system, 

itwasstillsomewhatoverdue, and Algeria must carry out a lot of studies 

in order to avoidany obstacles to that new bankingproject. 
 


